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، والملك والفضل كله، وبیدك الخیر اللهم لك الشكر والحمد كله"

كله، سبحانك ربي ما أحلمك، الحمد الله حمدًا یلیق بجلال وجهك 

"وعظیم سلطانك

:بكل العبارات السامیة نتقدم بالشكر الجزیل إلى أساتذتنا، لاسیما

من قدمت جهدا ممیزا، وعطاءا فعالا، وحضورا دائم فلیرعى االله 

مضیئة :لثواب، مربیة الأجیالخطاها، ویبارك مسعاها بالأجر وا

.قنادیل العلم والمعرفة

المشرفة على هذه المذكرة، فإن "أوبایة ملیكة "الأستاذة المحترمة 

كان للتمیز عنوان فهي عنوانه

كما نتوجه بخالص العرفان إلى الأساتذة أعضاء اللجنة لتفضلهم 

ساعدتنا لمنافسة مذكرتنا، ولا یفوتنا تحیة كل من اقتطع من وقته لم

.في هذا الانجاز

داعینا االله عزوجل للجمیع التوفیق والسداد إنه قریب یجیب دعوة 

.الداعي إذا دعاه

* بورنان یمینة ودحماني رانیة*



:بكل تقدیر وعرفان أهدي هذا العمل المتواضع

إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله وبارك لهما في عمرهما، اللهم 

نهما من فضلك، وأعنهما في حلمهما وترحالهما وطال في عمرهما أغ

.مع العافیة في صحتهما ودینهما

"أخي الغالي"إلى من تجمعت فیه عظمة الإخوة وتواضع الرجال 

سائلة االله عزوجل أن یرزقه طیب الحیاة، خیر العطاء وسعة الرزق 

.وراحة البال ولباس العافیة

جدتي أطال االله في :عادة أیاميإلى من ساهم في رغد عیشي وس

عمرها، خالي وزوجته، خالتي، جعل االله أیامهم عیدا وحیاتهم سعادة، 

.وعمرهم مدیدا

أنبتها االله نباتا حسنا وجعلها قرة عین "فریال"إلى الكتكوتة الصغیرة 

.والدیها، وإملأ قلبها نورا وحكمة وأصلحها وأصلح بها الأمة

التي رافقتني في كل مراحل "یة ملیكةأوبا"إلى أستاذتي المشرفة 

إنجاز هذا العمل، اللهم أكرمها عن هذا الإخلاص فقد كانت خیر 

.سند، وخیر صدیقة فارزقها التوفیق في سنوات عمرها

.إلى الأساتذة، الأصدقاء، الزملاء وكل من ساهم من قریب أو بعید

.االلهوفقهما "ذهبیة"، وأختي في االله "رانیة"إلى رفیقة الدرب 

"ذكرى للغد...حقیقة الیوم...حلم الأمس"

* بورنان یمینة*



أقدم شكري وإمتناني لمن كانوا سبب في استكمال دراستي، إلى كل 

من وقف معي في أشد الظروف

إلى الرجل الذي كان لي سندا وعونا عند الشدائد طوال حیاتي

أبي العزیز

طریق الحیاة والممتلكة بالقلب الحنون إلى من وضعتني على 

أمي الحبیبةالحاني والصدر 

إلى إخوتي الذین ساعدوني ولو بكلمة واحدة في دراستي 

إلى الأساتذة الكرام الذین تعلمنا على أیدیهم

كما أتوجه بخالص شكري إلى الأستاذة المشرفة على توجیهاتها 

.القیمة ودعمها المستمر

* دحماني رانیة*
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:مقدمة

اعة أدى إنسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لتكریس مبدأ حریة التجارة والصن

1989بهدف تحقیق نجاعة وفعالیة النظام الاقتصادي وتجلى ذلك بصفة تمهیدیة منذ سنة 

.التي كانت بدایة لإرساء النظام الاقتصادي الحر

من البوادر الأولى لتبني اقتصاد )1(المتعلق بالأسعار12-89كان القانون رقم 

هذا القانون منافسة، تناوللالسوق، تم من خلاله تكریس بعض القواعد المتعلقة بقانون ا

لممارسات التجاریة غیر الشرعیة والتي خصت بعض الممارسات المنافیة للمنافسة في تلك ا

كرس فالفترة والتي تمثلت في الاتفاقات، التعسف في وضعیة الهیمنة والتجمیعات، 

في تلك الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري في وقت مبكر، رغم أنه لم یكن 

.الفترة قانون خاص بالمنافسة

12-89تم استبدال المواد المنظمة للمنافسة الواردة في القانون رقم 1995في سنة 

الذي استحدث قواعد جدیدة لم ،)2(والمتعلق بالمنافسة06-95المتعلق بالأسعار بالأمر رقم 

بالسهر ةمكلفكهیئة  إنشاء مجلس المنافسة:تكن معروفة في القانون الجزائري من بینها

.ممارسات منافیة للمنافسةبالتصدي للعلى المنافسة النزیهة، وتكریس قواعد المنافسة

في قانون على مخالفة القواعد المنصوص علیها إلى فرضه لعقوبات بالإضافة

.المنافسة

الممارسات التجاریة :جزئین هماحیث تضمنتمیز هذا الأمر بطابع مختلط 

المتعلق 03-03منافیة للمنافسة، لكن هذا الأمر ألغي بموجب الأمر رقم والممارسات ال

جویلیة 19، صادر في 29ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 05، مؤرخ في 12-89قانون رقم -1

).ملغى.(1989

1995فیفري22، صادر في 09ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي25مؤرخ في 06-95أمر رقم -2

).ملغى(
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طار الإبعض الإثراءات في مجال المنافسة مع تبني، والذي أعاد تنظیم )1(بالمنافسة

عن الممارسات المنافیة للمنافسة وأصبح نص فتم فصل الممارسات التجاریة ،تشریعيال

.خاص بالمنافسة فقط

وفي سنة )2(12-08بموجب القانون رقم 2008لتعدیل مرتین في عرف هذا الأمر ا

.)3(05-10بموجب القانون رقم 2010

یعرف العالم الیوم ثورة بالموازاة مع إرساء المشرع الجزائري لقانون خاص بالمنافسة 

صناعیة رابعة جاءت نتیجة التحوّل الرقمي، بسبب تغیرات وتحولات مست الصناعات، 

أسلوب حیاة الأفراد بتطوّر المنتجات، فتغلغل كل ما هو رقمي في ت، الخدمات، الشركا

.استخدام الوسائط الالكترونیة

ما أدى لظهور الأسواق الرقمیة ،استراتیجیات التحوّل الرقمي لعالم الأعمالتسللت 

باعتبارها فضاء افتراضي یسمح لجمهور المستهلكین بالتسوق عبر الأنترنت وشراء السلع 

مباشرة من البائع دون جهد أو عناء، كما یمكن أیضا البحث عن المنتجات أو والخدمات

السلع أو الخدمات عن طریق الولوج للمواقع الالكترونیة الخاصة بتاجر هذه السلعة أو مقدم 

الخدمة، ومن ثم تقدیم طلب الشراء للحصول على المنتوج المطلوب، كما یمكن من خلالها 

توصیل صورة أو انطباع عن المنتوج للمستهلك، فأصبحت للشركات وأصحاب الأعمال 

.، وزیادة حجم المبیعات، ورفع مستوى التنافسیة بین الشركاتللترویجبذلك أهم وسیلة 

تسعى الأسواق الرقمیة الیوم لتحقیق میزة تنافسیة في مجال الأعمال، لهذا اهتمت به 

رها القانوني، یأطتیین حلتبذلك ساعیة ،المتقدمة على غرار دول أمریكا وأوروباالدول 

جویلیة 20، صادر في 43ج، عدد.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1

، صادر في  جویلیة 36ج، عدد.ج.ر.، ج2008جوان 25مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم، بالقانون رقم 2003

.2010أوت 18، صادر في 46ج، عدد.ج.ر.، ج2010أوت 15، مؤرخ في 05-10، وبالقانون رقم 2008

ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة ج03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -2

.2008جویلیة 02، صادر في 36

ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج03-03، یعدل ویتمم أمر رقم 2010أوت 15، مؤرخ في 05-10قانون رقم -3

.2010أوت 18، صادر في 46
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مع متطلبات وتطورات الحیاة الإقتصادیة ها الداخلیة بما یتلاءمنینیل وتغییر قواتعدمحاولة 

.في هذه الأسواق

ل الرقمي على قانون المنافسة الذي یهتم بالعلاقات بین المتعاملینهذا التحوّ أثر

ة مختلفهاجو ة ومبار حومفي السوق وتحسین المراكز الاقتصادیة،ینالإقتصادی

.يمالاقتصاد الرقانيمعشملت ت مفاهیم جدیدة ز ر فب،افیة للمنافسةمنالممارسات ال

ال، بسبب جوضع قوانین لتنظیم هذا المببعض الدول تفي هذا الخصوص قام

، لیديقظیم السوق التتنلأن قانون المنافسة یهتم ب،القوانین التقلیدیة في هذا الصددقصور

من بدلالحفاظ على نظام اقتصادي وضمان المنافسة المشروعة في الأسواق الرقمیةلذلك ل

.سعى إلیه الدول المتقدمةتوضع قواعد جدیدة تنظم السوق الرقمیة ما 

يمال الرقجة نوعیة في المز قفتإستنادا إلى ما سبق ذكره أن الدول المتقدمة عرف

.ما خلق هیمنة إلكترونیة

الم سعت الجزائر إلى بناء مجتمع المعرفة قائم على بنیة تحتیة على غرار دول الع

متینة لتكنولوجیا الإعلام والاتصال والمعلوماتیة، وكذا تدعیم المشاریع التنمویة الرامیة 

لتضییق الفجوة الرقمیة بینها وبین الدول المتقدمة وكذا الدول العربیة المجاورة، إلاّ أن 

الجزائر والعالم الخارجي یمیزها تأخر كبیر في اكتساب وسائل الواقع یبرز فجوة رقمیة بین 

تكنولوجیا الإعلام والاتصال، بالتالي الاقتصاد الرقمي في الجزائر یسجل تأخرا في مجال 

.عرض الخدمات الرقمیة

المنظومة القانونیة الجزائریة كرست قانون المنافسة الذي یهتم بتنظیم السوق 

ق الرقمیة والتجارة الالكترونیة سعت الجزائر لمواكبة التطورات التقلیدیة، وبظهور الأسوا

التكنولوجیة والتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي، فتوغلت في هذا المجال وعرفت هي الأخرى 

:تحولا رقمیا وعلیه یمكن طرح الإشكالیة التالیة
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03-03ما مدى فعالیة وملائمة القواعد الموضوعیة المكرسة في الأمر رقم 

في التصدي للممارسات المقیدة للمنافسة في البیئة تعلق بالمنافسة المعدل والمتمم الم

؟الرقمیة

المنهج الوصفي لتوضیح بعض المفاهیم علىللإجابة على هذه الإشكالیة إعتمدنا

الخاصة بهذا الموضوع لاسیما أنه یتسم بنوع من الجدة والحداثة والمنهج المقارن، بمقارنة 

نیة الجزائریة مع الأنظمة المقارنة، بالإضافة لانتهاج المنهج التحلیلي تحلیلا القانو القواعد

.لبعض المفاهیم والنصوص القانونیة

:فصلینإلى  تم تقسیم الموضوع

معوقات تطبیق القواعد المتعلقة بالاتفاقیات المقیدة ):الفصل الأول(حیث نتطرق في 

.السوق الرقمیةفي والبیع بأسعار منخفضة تعسفیاللمنافسة

المطلقة القوةتطبیق القواعد المتعلقة بوضعیة معوقات :خصص لدراسة)الفصل الثاني(و

.في السوق الرقمیةالنسبیة



الفصل الأول

تطبیق القواعد المتعلقة بالاتفاقیاتمعوقات

منخفضة المقیدة للمنافسة والبیع بأسعار

تعسفیا في السوق الرقمیة



والبیع بأسعار  للمنافسةالمقیدة ات یالإتفاقبتطبیق القواعد المتعلقةمعوقات الفصل الأول       
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نواة النشاط الاقتصادي، فلا یمكن تصوّر وجود منافسة بدون سوق، قیعتبر السو 

مختلف الممارسات ح فوض،انونیة في إطار قانون المنافسةقمایةحمحل فكان هذا الأخیر 

المتعلق بالمنافسة03-03حصر الأمر رقم ف،المنافسةوالتي تمس بحریةالمقیدة 

تتمثل في الإتفاقاتیدة للمنافسة في جملة من القواعد الموضوعیةقالمالممارسات 

.شكل تعسفيبسعار منخفضةأوالتعسف في وضعیة الهیمنة، والبیع ب،المحظورة

رقمي للمعاملات والعلاقات تسلل كل ما هوو ، ر تكنولوجيالعالم الیوم تطوّ یعیش 

تسویقالرقمیة ضروریة لالإستراتیجیةأصبحت،التي یمارسها المتعاملین الاقتصادیین

ت ، فظهرت الأسواق الرقمیة، أحدثمما نتج عنه اتساع نطاق السوقالمنتجات والخدمات

معاملات تأفرز و بروز مفاهیم جدیدة سمحتجوهریة في الاقتصادیراتتغهذه الأسواق

لیشمل لاتساع نطاق الأسواقیتطرق لها قانون المنافسة الرقمي لم عالمتعسفیة في ال

.التقلیدیةإلى جانب الأسواق الرقمیة الأسواق

التعسفیة التي تظهرقاصرة على مواجهة الممارساتأصبحت قواعد قانون المنافسة

الجزائریة تواجه فراغا تشریعیا في المنظومة القانونیةأصبحتبالتالي،في الأسواق الرقمیة

مسایرة ما یحدث في الأسواق يقواعد هذا الأخیر فال قانون المنافسة نظرا لقصورجم

.الرقمیة

قانون المنافسة ویهدف للكشف عن إن السوق هو محل الحمایة القانونیة في منظور

لكن مع ظهور الأسواق الرقمیة تكون أمام معوقاتیدة له،قمنافیة للمنافسة ومكل ممارسة 

الموضوعیة لقانون المنافسة نظرا لتغیر منظور هذا الأخیر لهذه جمة لإعمال القواعد

سیما الطابع الخاص للإتفاقات المقیدةلا،الممارسات التي ترتكب في الأسواق الرقمیة

تعسفي ولكون البیع بأسعار منخفضة بشكل،)المبحث الأول(للمنافسة في السوق الرقمیة 

التقلیدیة سواقلأهو معروف في اها عن ماز میتفي السوق الرقمیة ذات خصوصیات 

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

الطابع الخاص للإتفاقات المقیدة للمنافسة في السوق الرقمیة

بین المؤسسات وتبادل المعلومات قانون المنافسة التعاون وتنسیق الجهودلا یمنع 

لكن هذه ، "حریة التعاقد"والخبرات والتضامن لتحسین الإنتاج والإنتاجیة تطبیقا لمبدأ 

الاتفاقات عندما تدخل في إطارها المحظور یعاقب علیها قانون المنافسة باعتبارها ممارسة 

-03من أمر رقم 6مقیدة للمنافسة، حرص المشرع الجزائري على حظرها في إطار المادة 

.المتعلق بالمنافسة03

لكن الإشكال الذي یواجهه قانون المنافسة حالیا هو تجسید قاعدة منع الاتفاقات 

نظرا لإتساع ، )المطلب الأول(المقیدة للمنافسة والكشف عنها في ظل بروز الأسواق الرقمیة 

).المطلب الثاني(نطاق هذه القاعدة في سوق المنافسة الرقمي 

طلب الأولالم

مفهوم الاتفاقات المقیدة للمنافسة في السوق الرقمیة

ظهرت الأسواق الرقمیة كنتیجة لتطور الوسائل التكنولوجیة والمعلوماتیة، وهي عبارة 

فضاءات افتراضیة لممارسة تسویق المنتجات والخدمات بعرضها من البائعین لتلبیة "عن

دها على الانتشار الواسع لشبكات طلبات شراء فعلیة أو محتملة من خلال اعتما

فخلافا للأسواق التقلیدیة المحصورة في نطاق مكاني ، فإن الأسواق الرقمیة ،)1("الأنترنیت

.تلغي الحدود الجغرافیة بهدف جذب الزبائن بدون عناء وبأقل تكلفة

من خلال تنظیم المنصات الرقمیة، فهذه الأخیرة ساهمت في زیادة القدرة التنافسیة 

، المجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، "أثر التحوّل الرقمي على الممارسات المقیدة للمنافسة"عزوز كریمة، -1

.63، ص 2022عة الإخوة منتوري، قسنطینة، ، جام04، العدد 07
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، خطر قانون المنافسة )1(لمؤسسات في السوق خاصة عند توجهها نحو التحوّل الرقميل

الممارسات الجماعیة التي ترتكبها المؤسسات ضد منافسیها عندما تهدف إلى الحد من 

المنافسة أو عرقلتها في السوق، لكن الیوم عرف هذا الأخیر مفهوما جدیدا لكن یبقى تطبیق 

ة للمنافسة ساریا علیه بنوع من التخصصات والتغیرات سواءا من حیث قواعد الاتفاقات المقید

والشروط الواجب توفرها ، )الفرع الأول(تعریف الاتفاقات المقیدة للمنافسة في السوق الرقمیة

).الفرع الثاني(لتحققها 

الأولالفرع

تعریف الاتفاقات المقیدة للمنافسة في السوق الرقمیة

،منه6من خلال نص المادةمنافسةللمقیدةاقات التفسة الإم قانون المنافنض

، أو صریحضمنيد أو اتفاق قات أو أي ععفي السلوك بین المشرو تنسیقكل باعتبارها 

شأنها هة عنتبإذا كان محله أو كانت الآثار المتر ،فاقتهذا الإذهخیتالذي أیا كان الشكل

.منافسةقیدة المحالات الإتفاقات الووسع منسةفمنارف الحع أو تقید أو تمنأن ت

یتعین لم تتطرق هذه المادة لإتفاقیات المقیدة للمنافسة في السوق الرقمیة، ولذلك 

.یدة للمنافسة في السوق الرقمیة بأشكالها المختلفةقتعریف الإتفاقات الم

ة بالسوق الرقمیةماسالللمنافسةدة یقمقات التفاتعریف الإ :أولا

عندما لا تهدف إلى بالمنافسةتها مساساذاقتصادیة لا تشكل في حد الإتفاقات الا

المؤسسات الرقمیة تبرم اتفاقات من فة قمیالر البیئةهذا ما ینطبق على ،)2(المنافسةقییدت

ین من أجل الصناعة منتجمن المصنعین والا شركات مختلفةهفیتقيإنشاء مواقع تلخلال

رهاإظقوم بتمستقلة تحتوي على بیاناتهم وتدیرها شركةشبكة معلومات واحدة بأو النشاط

في عقد اهاستثمار التجاریة و مشتركین لتبادل المعلوماتوالتقاریر للمؤشرات المعلومات 

.65عزوز كریمة، مرجع سابق، ص -1

، 3، العددمجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، "الاتفاقیات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة للمنافسة"بوسعیدة ماجدة، -2

.89، ص2018جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سبتمبر 
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Dot(ظهرت شركات التجارة دوت كوم ،)1(الصفقات بینهم com(،مستقلة مواقعك

هيبلالبیعج ولا لشركات نتاالإلشركاتمتخصصة في التجارة الالكترونیة لیست تابعة 

شركات بیع تتخصص في تجمیع منتجات منتجین وعرضها على الانترنیت لیقوم نفسها

المستهلك بالسوق والشراء من خلالها، وتحصل المواقع على نسبة من قیمة المبیعات التي 

لك لاتفاقات المسموحة في السوق الرقمیة لفائدة المستههذا نموذج لف، )2(تتم من خلالها

.)3(الالكتروني قصد توفیر المعلوماتیة، وتحقیق الأهداف الاقتصادیة

لكن هذه الاتفاقات التي تبرم بین المؤسسات كثیرا ما تؤدي إلى الإخلال بحریة 

المنافسة وتعرقل السیر الحسن والطبیعي لقانون العرض والطلب في هذه السوق، مع ظهور 

المعروف في )4(شكل التسویق، ما أدى لتغییر لمنتج والمستهلكعلاقة بدون وساطة بین ا

الأسواق التقلیدیة، فمن بین الأشكال الجدیدة للتسویق الالكتروني نجد الحوار عبر 

.إلى الزبونالانترنیت لضمان وصول الإعلان

قوائم :التسویق الالكتروني على مجموعة من العناصر مثلاتحتوي إستراتیجیة

لتسهیل المهمة للزبون، إعلانات عن المنتجات هاا وأسعار بالسلع وأصنافها وأوصافه

الجدیدة وأخبار الصحیفة عنها، معلومات ترویجیة عن مبیعات محددة، وخاصة لزیادة 

ویق الالكترونيسعندما تقوم المؤسسة بالت، )5(...الطلب عنها، تقدیم الخدمات اللاحقة للبیع

أو اتفاق مجموعة من ،ن منافع المنافسةحرمان المؤسسات الأخرى مبسوف یقوملا محالة 

، الطبعة الثانیة، بیت الأفكار، الجزائر، 05-18، قانون المعاملات الالكترونیة وفقا لقانون ءزهراربحي تبوب فاطمة ال-1

.17، ص2022

.17، مرجع نفسه، صءربحي تبوب فاطمة الزهرا-2

لة مج، "أهمیة الأسواق الرقمیة في ازدهار التجارة الالكترونیة"سمیر شلفوم، عبد القادر سبتي، :راجع في هذا المعنى-3

.343-341، ص ص 2022، جامعة یحي فارس، المدیة، 01، العدد08، المجلد الدراسات القانونیة

التسویق الالكتروني في الجزائر وسبل تفعیله في ظل التطورات التكنولوجیة وتحدیات "، العیداني إلیاس، االله علي عبد-4

.59، ص2011الجزائر، الجزائر، ، جامعة 03، العددمجلة الاقتصاد الجدید، "المنافسة العالمیة

.61علي عبد االله، العیداني إلیاس، مرجع نفسه، ص-5
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المؤسسات على السیطرة على الأسواق الرقمیة من خلال هذه العناصر المشكلة للتسویق 

هذا النوع من الاتفاقات لالتصديالمنظومة القانونیة الجزائریة قاصرة على، و الالكتروني

ولم یواكب .2010منذ قانون المنافسة لم یعرف تعدیلالأن المحظورة، فهذا أمر منطقي، 

.التطورات التي إعتمدتها التشریعات المقارنة في مجال الأسواق الرقمیة

تبادل :بالإضافة إلى ذلك، یستخدم التسویق الالكتروني العدید من التقنیات مثل

، وتحویل الأموال إلكترونیا E-mailالمعلومات الالكترونیة، واستخدام البرید الالكتروني

« EFT»Electronic Funds transfert1(على نطاق واسع(.

جز منافسة، وقانون المنافسة عاللجدیدة لإتفاقات مقیدة وإشكالأنواعكل هذا ولد ف

.تهاهاجو على م

سوق الرقمیةفي البالأسعارماسةالافسةنللمقیدة مت الفاقاالإت:ثانیا

حریة ذي یقیدالةالمقیدات یتفاقإلى الإالمنافسةمن قانون 6/5المادة تعرضت

الأسعار، إذ یمكن أن یكون محل الاتفاقات المحظورة وضع عوائق في طریقة تحدید تحدید

الأسعار وفقا لقاعدة العرض والطلب وذلك بالزیادة أو التخفیض المصطنع للأسعار      

أو التشجیع علیه، أو وضع عوائق في سبیل خفض الأسعار نتیجة لإنخفاض ثمن 

.)3(جداول الأسعارو ، )2(التكلفة

.53، صسابقعلي عبد االله، العیداني إلیاس، مرجع -1

العدد التاسع، ،الدراسات والبحوث القانونیةلةمجالإتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقیدة للمنافسة، "،طالب محمد كریم-2

.18، ص2018المركز الجامعي مغنیة، تلمسان، ،لعلوم السیاسیةمعهد الحقوق وا

barémesجداول الأسعار -3 des prix ًا وهبوطا، وتسمى كذلك بالجداول وهي جداول زمنیة لتغییر الأسعار صعود

barèmesالمهنیة أو النقابیة  syndicaux ou professionnelles فهي تتمثل في قیام التنظیمات المهنیة ،

أو النقابیة التي تضم مجموعة من التجار أو رجال الأعمال بإعداد جداول أسعار لكل السلع التي ینتجها أعضائها، 

ویلتزم أعضاء تلك التنظیمات باحترام هذه الأسعار، سواء نتیجة لإجبار التنظیمات لهم على احترامها، أو لأن 

عرض لأي شكل من أشكال الضغط من التنظیم المهني الذي الأعضاء یقدمون على احترامها بشكل تلقائي ودون الت

=هذهفیضمهم، وهي عكس الجداول الفردیة التي یعدها التاجر على حدة وتتضمن أسعار السلع التي یعرضها للبیع، 
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باعتبارها ممارسة رامیة إلى تثبیت الأسعار أو استقرارها إلى جانب الاتفاقات 

المتعلقة بحساب التكالیف وتبادل المعلومات حول الأسعار، أو الاتفاقات الرامیة لتماثل 

تتعلق جدیدة أثارت مشاكل وقضایا لكن مع ظهور التجارة الالكترونیة ،)1(الأسعار

سة، لاسیما كون قانون المنافسة لا یهتم بالممارسات المتعلقة بتحدید السعر العدواني بالمناف

، وهو عنصر أساسي في الإستراتیجیة التجاریة التي تتبعها منصات المبیعات )الافتراسي(

لتطویر أسواقهم ووضع نفسها في موقع احتكاري )عبر الخط(الرئیسیة عبر الانترنیت 

سعار المبیعات على المدى القصیر والمتوسط حتى یتم طرد والذي یتمثل في خفض أ

المنافسین، ثم یمكن أن ترتفع الأسعار ویتضاءل الاختیار بسبب غیاب المنافسة أو عدم 

.)2(كفایتها

الأسعار أفضل معیار لتحلیل المنافسة على هذه المنصات، لا تعتبر أكثر من ذلك، 

مع أنه في الواقع، یقدم المستهلكون في المقابل لأن العدید من الخدمات یتم تقدیمها مجانا

.بالإضافة لمشكلة صعوبة تحلیل الأسعار في الأسواق الرقمیة)3(بیاناتهم الشخصیة

الاتفاقات المقیدة للمنافسة في ظل رقمنة الصفقات العمومیة:ثالثا

فأضیفت 2008المتعلق بالمنافسة في سنة 03-03من الأمر رقم 6عدلت المادة 

)4("السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة...":لفقرة التالیةا

الأخیرة تمنع قیام سیاسات تمییزیة لأنها تمكن عملاء التاجر من الاطلاع على الأسعار التي یعرضها على بقیة =

.عملاءال

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم :راجع في هذا المعنى

مؤرخ 06-10، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2004جوان 27، صادر في 41ج، عدد.ج.ر.التجاریة، ج

.2010أوت 18، صادر في 46ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15في

.20-19كریم، مرجع سابق، ص ص طالب-1

2-��řƔƅŕŻ�ÀŬÃǗ"العدد13، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "أثر التجارة الالكترونیة على المنافسة في الجزائر ،

.454، ص2022، جامعة الجزائر، 02

.454مرجع نفسه، صال-3

.الذكر، السالف03-03المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08قانون رقم -4
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15بصدور المرسوم الرئاسي رقم 

سعى المنظم الجزائري لتأطیر الرقمنة في مجال الصفقات العمومیة التي )1(المرفق العام

تروني، وحاول وضع بعض الإجراءات الرقمیة من أجل إبرام وتنفیذ تبرم في الفضاء الالك

.)2(الصفقات العمومیة وكذا تأسیس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة

نص صراحة ولأول مرة ،)3(12-23بصدور القانون الجدید للصفقات العمومیة 

منه، وهو ما على مصطلح الرقمنة بالصفقات العمومیة بالباب السادس، الفصل الثاني 

.)4(یمثل توجه وتأكید المشرع على رقمنة مجال الصفقات العمومیة، وربطها بمبدأ الشفافیة

، فمن لرقمنة في مجال الصفقات العمومیة تأثیر كبیر على مجال المنافسةسیكون ل

یتم إبرام اتفاقات محظورة بأشكال جدیدة في العالم الرقمي لا یمكن إطلاقا لقانون سخلالها 

منافسة مواجهتها والتصدي لها، لكن لا مجال لمقارنتها مع القوانین الغربیة كالقانون ال

الفرنسي إذ كرس آلیات أكثر تطورا وتقدما في مجال الإبرام والتنفیذ الالكتروني للصفقات 

.العمومیة

المشرع الجزائري لم یتطرق لتعریف الاتفاقات المقیدة للمنافسة في وباعتبار أن 

قلیدیة، بل اكتفى بسرد الحالات التي تكون فیها محظورة، لكن في ظل الأسواق السوق الت

الرقمیة ستتولد اتفاقات أخرى لم یتطرق لها قانون المنافسة، بالتالي الاتفاقات المحظورة في 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -1

أوت 5مؤرخ في 12-23، الملغى بموجب قانون رقم 2015سبتمبر20، صادر في 50ج، عدد.ج.ر.العام، ج

.2023أوت 6، صادر في 51ج، عدد.ج.ر.، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، ج2023

، كلیة الإداريالقانون :سعید مسیرة جماد، الرقمنة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص-2

.99، ص2023الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ج عدد .ج.ر.القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، ج، یحدد 2023غشت 05مؤرخ في ، 12-23قانون رقم -3

.2023غشت 06، صادر في 51

رقمنة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري بین الواقع والمأمول على ضوء "بن جلول محمد، زعزوعة فاطمة، -4

، مخبر الأسواق التشغیل، 01د، العد07، المجلد مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، "12-23القانون الجدید 

.73، ص2023التشریع والمحاكاة في الدول المغاربیة، عین تموشنت، 
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السوق الرقمیة ستتخذ إطارا أوسع من ما هو معروف في السوق التقلیدیة، یصعب حصره 

.وتحولات في عناصر وشروط هذه الاتفاقات المقیدة للمنافسةوتعریفه، وستشهد تغیرات

الفرع الثاني

شروط الاتفاقات المقیدة للمنافسة في الأسواق الرقمیة

العقد اتفاق یلتزم بموجبه ":من القانون المدني العقد على أنه54عرفت المادة 

عدم فعل شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو

.)1("شيء ما

استنادا إلى نص هذه المادة یمكن للاتفاقات المحظورة أن تتخذ شكل عقد، أو اتفاق 

، إذا قبل بها الأطراف اتخذت وصف اتفاق مقید ...أو اقتراح أو رأي أو تعهد أو نصیحة

توفرفلقیام هذه الممارسة المحظورة لابد منوهو ما ینطبق على السوق الرقمیةللمنافسة،

وشروط متعلقة )ثانیا(وشروط متعلقة بأطراف الاتفاق)أولا(شروط في الاتفاق بحد ذاته

.)ثالثا(بآثار الاتفاق

الشروط المتعلقة بالاتفاق بحد ذاته:أولا

تأثرت المعاملات التجاریة بالزحم الالكتروني بشكل مباشر، فأصبحت المعاملات 

خدام تكنولوجیات الإعلام والاتصال الحدیثة، التجاریة تمارس الكترونیا وعن بعد، باست

وكذلك الأمر بالنسبة لعقود التجارة الالكترونیة التي أضحت تبرم في مجلس عقد افتراضي 

.)2(ودون الحضور الفعلي للأطراف

30، صادر في 78عددج.ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

، 44عدد ج.ج.ر.، ج2005جوان 20، مؤرخ في 10-05، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر 

31ج، عدد .ج.ر.، ج2007ماي 13مؤرخ في 05-07، ثم بمقتضى القانون رقم 2005جوان 26صادر في 

.2007ماي 13صادر في 

المجلة ، "الآلیات القانونیة لحمایة البیانات الرقمیة في بیئة التجارة الالكترونیة"، محمد أمینمهري ، عز الدینمبرك -2

، ص2023، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بدون بلد، 02، العدد60، المجلدونیة والسیاسیةالجزائریة للعلوم القان

158.
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أدت الأسواق الرقمیة إلى غلق بعض الأسواق والمساحات التجاریة التقلیدیة، من 

الذي كان "19كوفید"ست معظم الدول بسبب جائحة كورونا جراء الوضعیة الوبائیة التي م

سبب مباشر لفتح المجال أمام أسواق التجارة الالكترونیة على المستوى الوطني والدولي، 

ali)سوق علي بابا إكسبرس،(amazone)على غرار سوق أمازون  baba) أیباي

(abay) وادكنیس ،(oued knis)وجومیا ،(jumia)بالجزائر.

سواق الالكترونیة في مختلف أنحاء العالم، وتمارس فیها مختلف رت الأانتش

ففي ،)1(النشاطات التجاریة، كالإشهار، التسویق، التعاقد، الفوترة، البیع، الدفع الالكتروني

الاعتماد على :هذا المجال ظهرت أشكالا جدیدة لاتفاقات محظورة في البیئة الرقمیة، مثلا

رونیة وتقنیات الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على قواعد بیانات شبكة الاتصالات الالكت

وبنوكا للمعلومات، واستغلالها بالاتفاق بین المؤسسات الرقمیة للإخلال بالمنافسة والحد من 

الدخول لهذه المنصات، ما جعل المعطیات الشخصیة للمستهلكین الالكترونیین معرضة 

)3(...، الجوسسة، الاختراق)2(نةللعدید من الجرائم المعلوماتیة كالقرص

فهذه الجرائم یمكن أن تكون محل اتفاق بین مؤسسات رقمیة فتتخذ الاتفاقات 

المحظورة شكلا جدیدا بصفة رقمیة، فنخص بذكر بعض الممارسات التي یمكن أن تكون 

جمع البیانات دون إذن أو ترخیص مسبق، :محل اتفاق محظور في الأسواق الرقمیة مثلا

ل غیر المشروع للنظم المعلوماتیة والمعالجة غیر المشروعة للبیانات الشخصیة، الدخو 

، فهي مشاكل وصعوبات یستحیل لقانون المنافسة مواجهتها نظرًا لعدم ...انتحال الصفة

.ملائمة قواعده مع طبیعة البیئة الرقمیة

05-18من القانون رقم 6عرف المشرع الجزائري العقد الالكتروني في المادة 

الذي یحدد القواعد 02-04العقد بمفهوم القانون رقم ":المتعلق بالتجارة الالكترونیة

.158، صسابقمحمد أمین ، مرجع مهري عز الدین ، مبرك -1

lesقراصنة الأنترنیت -2 hackersالذین استطاعوا اختراق أحدث وسائل الحمایة التقنیة لبرامج الحاسوب.

.158، صسابقمرجع ، محمد أمین مهري ن ، عز الدیمبرك -3
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المطبقة على الممارسات التجاریة، ویتم إبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن 

.)1("لأطرافه باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال الالكتروني

ود الالكترونیة تبرم عن بعد، ففي حالة باستقراء نص هذه المادة نستنتج أن العق

إثبات وجود الاتفاقات المحظورة المخل بالمنافسة، سیواجه قانون المنافسة مشكل آخر ألا 

وهو صعوبة إثبات عناصر الاتفاقات المحظورة، فیما إذا كانت هذه الممارسة المبرمة بین 

اذ القرار المتفق علیه، المؤسسات الرقمیة صادرة عن إرادتها، وعبرت عن رضاها في اتخ

علما أن المعاملات ستكون في فضاء رقمي، فسیترتب عن هذا الانفصال المكاني بین 

أطراف التعاملات التجاریة الالكترونیة عدم معرفتهم بكافة المعلومات الأساسیة عن 

بعضهم البعض، كما هو الحال في التعاملات التجاریة التقلیدیة، حیث لا یعرف أي منهما 

جة سیر الآخر وعما إذا معسرا أو موسرا وعما إذا بلغ سن الرشد أم هو ناقص الأهلیة، در 

فالأسواق الرقمیة تعرف مشاكل لم یواكبها قانون المنافسة، بالإضافة لصعوبة إثبات هذه 

الاتفاقات المحظورة التي تكون في العقد التأسیسي للشخص المعنوي أو في تصرف صادر 

ییر فیه بما أنها مؤسسات رقمیة تنشط في عالم افتراضي غیر عن أحد تجهیزات التس

.واقعي

الاتفاقبالقائمةطرافالأالشروط المتعلقة ب:ثانیا

لم یحدد المشرع الجزائري الطرف القائم بالاتفاق، بهدف عدم حصر ارتكاب الفعل 

حدد على خلاف المشرع الفرنسي الذي.في الأشخاص الاعتباریة دون الأشخاص الطبیعیة

والمشرع المصري )2("المؤسسات"صراحة الجهة التي یجب أن یصدر منها فعل الاتفاق في 

ماي 16، صادر في 28ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج2018ماي 10مؤرخ في 05-18قانون رقم -1

2018.

القانون :د في الحقوق، تخصص.م.بوسبعین توفیق، الجرائم المنافیة لحریة المنافسة والتجارة، أطروحة دكتوراه ل-2

.14، ص2023ئي للأعمال، جامعة أكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البویرة، الجنا
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.)1("الأشخاص"حددها بمصطلح عام وهو 

الشخص المخاطب كونه من أطراف الاتفاق هي المؤسسات، فبالرجوع لأحكام 

المتعلق بالمنافسة السالف الذكر عرفت المؤسسة 03-03من أمر رقم 3المادة 

هي كل شخص طبیعي أو معنوي أي كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات ":أنهاب

.)2("الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

إستنادا لأحكام هذه المادة فإنه یشترط لممارسة نشاط الإنتاج والتوزیع والخدمات 

.)3(بصفة دائمة من قبل هذه المؤسسات لا غیر

مؤسسات الرقمیة الناشطة في الأسواق الرقمیة فهي بتطبیق أحكام هذه المادة على ال

غیر مخاطبة بأحكام هذه المادة نظرا لكون هذا القانون مطبق وملائم لما هو ساري في 

.الأسواق التقلیدیة

، نجد أن المشرع المصري 2005فیفري 15الصادر بتاریخ 2005لسنة 3من القانون رقم 2بالاطلاع على المادة -1

الكیانات الاقتصادیة والاتحاداتوالأشخاص الاعتباریة، و بیعیون الأشخاص الط":قد عرف مصطلح الأشخاص بـ

والروابط والتجمعات المالیة وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسیسها وغیرها من الأطراف المرتبطة على 

فالمشرع المصري وسع من قائمة ، "النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة بما یتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون

.أطراف الاتفاق

:هذا المعنىراجع في

، صادر في )مكرر(2ج عدد .ج.ر.، متعلق بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، ج2005لسنة 3قانون رقم 

.2005فیفري 15

، وعدل 2008لسنة 193والقانون رقم 190تم تعدیله بموجب القانون رقم ،2005ماي 16دخل حیز النفاذ في 

اللائحة التنفیذیة للقانون بالقرار رقم إصدار، كما تم 2014لسنة 50انون رقم بموجب قرار رئیس الجمهوریة بالق

، وعدل سنة 2010لسنة 2957من طرف رئیس مجلس الوزراء، ثم عدلت بموجب القرار رقم 2005لسنة 1316

.2022، وآخر تعدیل سنة 2019و2014

.manshurat.org/node/360:أنظر هذا القانون عبر الموقع

.سالف الذكریتعلق بالمنافسة، ، 03-03مر رقم أ-2

، 6، المجلدمجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "الاتفاقات المنافیة للمنافسة بین الخطر والتبریر"مخلوفي حوریة، -3

.229، ص2021، جامعة أكلي محمد ولحاج، البویرة، 3العدد
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بالإضافة إلى ذلك اتخاذ القرار من قبل المؤسسات الرقمیة لممارسة النشاط التجاري 

متع بالاستقلالیة الاقتصادیة لتعبیر عن رضاها أو الصناعي لابد من أن تكون مؤسسات تت

وهو ما كان مطبق في المؤسسات التقلیدیة، لكن في إطار البیئة الرقمیة الوضع یختلف 

لأن العلاقات تكون عبر منصات رقمیة، افتراضیة، یصعب إثبات هذا الرضا وتمتعها 

.بالاستقلالیة لإنتشار ظاهرة التضلیل الرقمي

یجب ا الصفة الجماعیة في الاتفاق، أي أنهستقلالیة یشترط أیضإلى جانب شرط الا

، معمول به في السوق التقلیدیةهو كما أن یصدر الاتفاق من إرادة مؤسستین كحد أدنى، 

.)1(ولا یؤخذ في عین الاعتبار القصد في مخالفة قواعد المنافسة

الشروط المتعلقة بآثار الاتفاق:ثالثا

لابد من وجود علاقة سببیة بین الاتفاق وتقیید ،لفة الذكرإلى جانب الشروط السا

المنافسة، ویتحقق هذا في حالة ما إذا كان الضرر اللاحق بالمنافسة ناتج عن الاتفاق 

، فهذا الأمر یمكن تطبیقه على الاتفاقات المحظورة في )2(المبرم بین الأطراف المتواطئة

.المجال الرقمي

من قانون المنافسة، فإنه یجب أن یكون محل الاتفاق أو 6وبالرجوع لأحكام المادة 

الآثار الناشئة عنه مقیدة للمنافسة، فمثلا الاتفاقات المتعلقة بالأسعار یجب حظرها دون 

.)3(البحث عن آثارها نظرا لخطورة هذا الاتفاق

العالم الرقمي نظرا لكون المعاملات الرقمیة هي الأخرى تشترط هذا في ینطبق 

.ة بین ذلك الاتفاق في العالم الرقمي وتلك الممارسة المقیدة للمنافسةعلاق

.229، صسابقمخلوفي حوریة، مرجع -1

، 2023، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، ألفا للوثائق للنشر والتوزیع، الجزائر، منالزیتوني نورة ، شیة جحای-2

.36ص

.229مخلوفي حوریة، مرجع سابق، ص-3
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لكن ما یعاب على المشرع الجزائري هو عدم ملائمة قواعد قانون المنافسة الساري 

المفعول مع طبیعة معاملات السوق الرقمیة لاتساع دائرة العلاقات الرقمیة، الفضاء 

.الافتراضي

سیؤدي إلى إفلات العدید ،لمنافسة في المعاملات الرقمیةاج بقانون اوبالتالي الاحتج

من الاتفاقات المنافیة للمنافسة من العقاب، الأمر الذي یؤدي للمساس بالمنافسة الحرة في 

.السوق الرقمیة دون التعرض للعقاب

یمكن أن یتولد عن هذه الممارسة في السوق الرقمیة في أي وقت ظهور سلوكیات 

قصائیة من المنصات المسیطرة، إذ في الاقتصاد الرقمي المؤسسات تعسفیة وممارسة إ

)1("تتنافس على الأسواق ولیس في الأسواق، یربح الفائز كل الحصة في نهایة المواجهة"

تفرض المنافسةالمرتبطة بالعدید من القضایا الجدیدة یثار في السوق الرقمیة

.)2(انونیة قویةلابد من خلفیة اقتصادیة وقولمواجهتهاتحدیات

المطلب الثاني

اتساع نطاق الاتفاقات المقیدة للمنافسة في السوق الرقمیة

ینشط في إطار الأسواق التقلیدیة مؤسسات مادیة تقوم على النشاط المادي المتجسد 

التي یتم تحقیقها بالاعتماد على الأصول المادیة وأساسها (tangibles)في الملموسات 

لآلات، هرمیة الاتصال والمعلومات، القدرات الذاتیة، والمیزة التنافسیة ثروة المكان، ا

المادیة، أما في ظل الأسواق الرقمیة التي تنشط فیها المؤسسات الافتراضیة المجردة، فتقوم 

وأساسها ثروة (Intargibles)على النشاط الافتراضي والأصول الرقمیة غیر الملموسة 

1-�ÀŬÃǗ452، مرجع سابق، صغالیة.

، من 2022-04-25اد د، تاریخ الاستر "حمایة المنافسة في عالم رقمي"، )2019-12-26(أدریاس موندت-2

syndicate.org-www.priject 2024-03-20مطلع علیه یوم.

http// :www.project-syndicate.org/magazine/germany-digital-barrier=accessypaylog

competition-policy-by-andreas-mundt-2019-12 ?language=arabic.
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تفاعلات مع الآخرین، ومیزة تنافسیة ذات سمة افتراضیة أساسها الفضاء كقواعد البیانات، ال

مما ساعد على التقنیات الرقمیة إلى اتساع كبیر في قاعدة المعلومات،، أدت )1(التفاعل

.المنافسة في الأسواق الرقمیةمما یهدد بإبرام اتفاقات محظورة على نطاق واسع، 

)الفرع الأول(فسة في السوق الرقمیة أسس الاتفاقات المقیدة للمناحدث تغییر في

وفي )الفرع الثاني(ولتجسید الأشكال التقلیدیة للاتفاقات المقیدة للمنافسة في السوق الرقمیة

الأخیر ندرس مدى ملائمة الاتفاقات المرخص بها في قانون المنافسة مع طبیعة البیئة 

).الفرع الثالث(الرقمیة

الفرع الأول

ت المقیدة للمنافسة في السوق الرقمیةتغییر أسس الاتفاقا

كبدیل عن التسویق التقلیدي، لما له من )2(تبنت جل المؤسسات التسویق الالكتروني

ومن ناحیة قلة التكالیف .فوائد من ناحیة السرعة في إبرام المعاملات والعقود بصفة خاصة

ؤسسات ممارسة نشاطهم واتساع الرقعة الجغرافیة التي یمكن للمتعاملین الاقتصادیین والم

، كما سبق أن )3(فیها، فمجال المنافسة ینتقل من منافسة إقلیمیة وطنیة إلى منافسة عالمیة

أشرنا أن الاتفاقات المحظورة شكل من أشكال الممارسات المعرقلة لحریة المنافسة، فتغیرت  

ءا من حیث أسس هذه الاتفاقات عن ماهو معروف في العلاقات التعاقدیة التقلیدیة سوا

).ثانیا(، أو من حیث الوسائل المستعملة)أولا(البیئة

ق الالكتروني كمدخل لرفع تنافسیة المؤسسات الافتراضیة، دراسة مقارنة بین ی، استراتیجیات التسو حلیمةوس خن-1

:في علوم التسییر، تخصصة، أطروحة دكتورا)الأمازون، إیباي، سوق الجزائر، وادكنیس، وجومیا(المؤسسات 

.57، ص2019لة، ڤجامعة قاصدي مرباح، ورتسویق، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

هو آلیة التسویق المنتجات التقلیدیة بطریقة الكترونیة في بیئة رقمیة باستعمال وسائل الكترونیة ":التسویق الالكتروني-2

".الانترنیت على وجه التحدید

.144-142صة، مرجع سابق، صبوسبعین توفیق، الجرائم المنافیة لحریة المنافسة والتجار :راجع في هذا المعنى

.143، ص نفسهبوسبعین توفیق، مرجع -3
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من حیث البیئة المرتكب فیها الاتفاقات المقیدة للمنافسة:أولا

ارتكاب الاتفاقات المقیدة للمنافسة في بیئة تختلف عن البیئة التقلیدیة ألا وهي البیئة 

، )1(ما المقصود بالبیئة الرقمیةالرقمیة أو الوسط الرقمي الذي یختلف عن الوسط المادي ف

).2(وما هي ممیزاتها عن البیئة التقلیدیة

:تعریف البیئة الرقمیة-1

لتقلیدي إلى نموذج البیئة الرقمیة هي عملیة انتقال المؤسسات من نموذج العمل ا"

آخر تعتمد على دمج التكنولوجیا الرقمیة على عالم الأعمال، وتتمثل في تحویل الخدمات 

یة والأساسیة المرتبطة بخدمة الأفراد والمؤسسات والاستثمارات المختلفة من شكلها الحیو 

البیئة الرقمیة عن طریق الأنظمة الرقمیة تعمل، )1("التقلیدي إلى الشكل الالكتروني الذكي

.)2(الافتراضیة غیر المرئیة

:خصائص البیئة الرقمیة-2

:عن البیئة التقلیدیة أهمهاز جعلتها تتمیتمتاز البیئة الرقمیة بعدة خصائص 

:البیئة الرقمیة بیئة لا مادیة-أ

في ظل البیئة الرقمیة لا وجود لمكان جغرافي محدد یلتقي فیه البائعون والمشترون 

.)3(وإنما یتم التلاقي عبر شبكة الأنترنت، أي سوق شبكتیة تحوي تعاملات تجاریة

:السهولة والسرعة والدقة في التنفیذ-ب

تتم بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل فعالیة وبأقل تكلفة ممكنة، كونها تعتمد العملیات

التبادل الالكتروني للبیانات والمستندات، وتساعد على انجاز العدید من المعاملات بسهولة 

، جامعة الجیلالي 01، العدد05، المجلدالتحقیق والمالیةمجلة المحاسبة، "التحول الرقمي في الجزائر"، خیرةشاوشي -1

.19، ص2023بونعامة، خمیس ملیانة، 

.146بوسبعین توفیق، مرجع سابق، ص-2

، مجلة الحقوق والحریات، "البیئة للرقمیة ودورها في تغیر طبیعة المستهلك من تقلیدي إلى إلكتروني"میة، یتوجي سا-3

.410، ص2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 02، العدد09المجلد
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ویسر، ویتم عرض المنتجات من السلع والخدمات على المستهلكین في وقت واحد وعلى 

، لهذا فإن الاتفاقات المحظورة ستتخذ شكلا جدیدا لم یعرف )1(مدار الساعة في الیوم الواحد

.في الأسواق المادیة

:الخاصیة التكاملیة للبیئة الرقمیة-ج

تعمل البیئة الرقمیة في شكل متكامل ومتناسق بین كل أجهزته، فلكل جهاز مهام 

.)2(معینة

من حیث الوسائل المستعملة :ثانیا

في البیئة الرقمیة نظرا لإختلاف واستحداث وسائل تغیرت أسس الاتفاقات المحظورة

ساهمت في ظهور الاتفاقات المحظورة بوجه جدید بالنظر لتعدد هذه الوسائل سنخص 

).2(والكمبیوتر، )1(بالذكر الأنترنیت 

:الأنترنت-1

یعد الانترنیت الیوم من أهم اهتمامات الزبائن والمؤسسات، ومن بین أهم التطورات 

فالأنترنیت عبارة عن شبكة عنكبوتیة مؤلفة من "ولوجیا المعلومات والاتصال في مجال تكن

شبكة حاسوبیة ترتبط ببعضها البعض بطریقة تمكن المستخدم من البحث واستثمار والوصول 

.)3("إلى المعلومات التي یوفرها الآخرین

موما، فهذه الوسیلة عرفت انتشارا واسعا، فرغم ایجابیاتها في المجال التجاري ع

ومجال المنافسة خصوصا، فإن هذا الأخیر یعرف ممارسات تعاقدیة تعسفیة واتفاقات 

.محظورة بسبب هذه الوسیلة التي ساهمت في ذلك

.410یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص-1

.146بوسبعین توفیق، مرجع سابق، ص-2

دراسة حالة اتصالات الجزائر، مذكرة ماجستیر في ، سماحي منال، التسویق الالكتروني وشروط تفعیله في الجزائر-3

.55، ص2015العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 
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:الكمبیوتر-2

الكمبیوتر جهاز إلكتروني یتعامل مع المعلومات والبیانات بتحلیلها وبرمجتها وإظهارها 

وأنظمة معلومات إلكترونیة، ویمكن أن یعمل وحفظها وإرسالها واستلامها بواسطة برامج 

.)1(بشكل مستقل أو مع أجهزة أو أنظمة إلكترونیة أخرى

.)2(فجهاز الكمبیوتر یقوم باستقبال البیانات ومعالجتها وإعطاء النتائج

فالاتفاقات المحظورة في الأسواق الرقمیة ستعرف أشكالا جدیدة تختلف عن ما هو 

ادیة التقلیدیة بالنظر إلى الوسائل المستعملة والآلیات وحتى البیئة معروف في الأسواق الم

.المحیطة بهذه الاتفاقات ومجال تطبیقها

الفرع الثاني

تجسید الأشكال التقلیدیة للاتفاقات المقیدة للمنافسة في السوق الرقمیة

تصادیة، تعتبر الاتفاقات قانونیة عندما تهدف إلى تنظیم السوق، تحقیق الفعالیة الاق

تحسین ظروف معیشة المستهلكین وتجنب مساوئ المنافسة الشرسة، لكن في حالة ما إذا 

كانت هذه الاتفاقات تعرقل وتحد من المنافسة الحرة، فهي اتفاقات مخالفة للقانون منعتها 

.من قانون المنافسة، لأنها مقیدة للمنافسة6حكام المادة أ

تي تبرم بین المؤسسات وهذا ما بینته جل لا یمكن حصر كل أنواع الاتفاقات ال

الدراسات في مجال المنافسة، فأغلبیة الدارسین یقسمونها لاتفاقات منظمة واتفاقات غیر 

.منظمة، لكن بما أن مجال الدراسة خارج الأسواق التقلیدیة بل هو في مجال الأسواق الرقمیة

وتطبیق الاتفاقات غیر ،)أولا(سنحاول تطبیق الاتفاقات المنظمة في السوق الرقمیة

.)ثانیا(المنظمة في الأسواق الرقمیة 

.155بوسبعین توفیق، مرجع سابق، ص-1

.156، ص نفسهبوسبعین توفیق، مرجع :كثر راجعللتفصیل أ-2
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الاتفاقات المنظمة وتطبیقها في السوق الرقمیة:أولا

الاتفاقات المنظمة قانونا هي وسیلة قانونیة لتقیید المنافسة وتتجسد في شكل الاتفاقات 

).2(أو إتفاقات تعاقدیة)1(العضویة

:الاتفاقات العضویة-1

لك الاتفاقات التي ترتكز على إنشاء هیاكل قانونیة عضویة لإتباع سیاسة مقیدة هي ت

، یمكن للاتفاق أن یأخذ شكل تجمع یتمتع ...للمنافسة كالشركات، الجمعیات، المنظمات

بالشخصیة المعنویة، كقیام مجموعة من المؤسسات بإنشاء شركة تجاریة تتمركز فیها 

خذ صفة الوكیل عن المؤسسات الأعضاء تهدف لتحقیق الطلبات في شكل مركز للبیع، وتت

.)1(مصالح الأعضاء

لكن بظهور التجارة الالكترونیة والأسواق إلكترونیة، یتقابل فیه الموردون والمستهلكون 

والوسطاء، وتقدم فیه المنتجات والخدمات في صورة رقمیة أو افتراضیة، فظهرت أشكال 

لتجارة بین وحدة أعمال ووحدة إعمال التي یرمز لها بالرمز ا:جدیدة للتجارة الالكترونیة مثلا

B2B وهي تجارة تتم بین شركة وشركة أخرى، حیث یشمل هذا النشاط كافة أشكال وأطر

العمل والتبادل بین هذه الشركات والتي تتم بوسائل إلكترونیة كإجراء المفاوضات، وتبادل 

.)2(جاریةالمعلومات والبیانات ومن ثم إبرام العقود الت

إستنادا إلى ما سبق یمكن لهذه الممارسات الرقمیة التي یكون إنشائها قانوني ومسموح 

به، لكن تطبیقه سیؤدي لأثر مقید أو هدف یمس بالمنافسة، فستعرف الأسواق الرقمیة أشكالا 

.جدیدة لإتفاقات عضویة ذات طبیعة رقمیة

.35منال ، مرجع سابق، صزیتوني نورة ، جحایشیة -1

قانون الأعمال، كلیة :زینة ، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة، مذكرة الماستر، شعبة الحقوق، تخصصوادفل -2

.26-25، ص ص2015، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي
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:الاتفاقات التعاقدیة-2

تفاقات عقود بمفهوم النظریة العامة للالتزام، أي أنها تنتج یعتبر هذا النوع من الا

إلتزامات متبادلة بین الأطراف، وتكون أكثر في عقود التوزیع والتموین، حیث یمكن أن 

تتجسد في صورة عقد مكتوب أو إتفاق شفوي، وأنه بالاستناد إلى المركز القانوني لأطراف

.)1()ب(والاتفاقات العمودیة)أ(ات الأفقیةهذه الاتفاقات العقدیة نمیز بین الاتفاق

لكن بما أن مجال الدراسة سیكون في العالم الرقمي سنحاول تجسید هذه الاتفاقات في 

:ظل البیئة الرقمیة، ونتعرض إلى كل منها

:الاتفاقات الأفقیة-أ

هي اتفاقیات تبرم بین مؤسسات تتنافس فیما بینها تقع على نفس المستوى من التطوّر 

لاقتصادي بالنسبة لمستوى الإنتاج والتوزیع، فإما أن تبرم هذه الاتفاقات بین المنتجین فیما ا

أو یتفقون :بینهم أو بین الموزعین فیما بینهم، فیتفقون على فرض جدول واحد للأسعار مثلا

.)2(...على الالتزام باحترامه أو فرض نظام خفض الأسعار یتعهدون فیما بینهم باحترامه

ي الواقع یزداد وضوح الروابط بین تكنولوجیا البیانات الضخمة، والخصوصیة، ف

والمنافسة یوما بعد یوم، ونظرًا لأن جمع البیانات ومعالجتها واستثمارها من أساسیات 

الاقتصاد الرقمي، فإن نماذج الأعمال الجدیدة تعتمد بقوة على البیانات، فإمكانیة الوصول 

عد أمر ذو قیمة عالیة بالنسبة للعدید من الشركات، وهي أحد إلى البیانات الشخصیة ی

العوامل الرئیسیة التي تساهم في رفع قوة السوق في القطاعات الاقتصادیة التي تعتمد على 

البیانات، كما أصبحت الطریقة التي تعمل الشركات من خلالها على جمع ومعالجة البیانات 

فعملیات معالجة البیانات ستكون في ،)3(التنافسیةالشخصیة مرتبطة بشكل متزاید بقدراتها 

.93بوسعیدة ماجة، مرجع سابق، ص-1

قانون الأعمال، :جلال محتوت مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة دكتوراه في القانون، فرع-2

.60، ص2012كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، 

.، مرجع سابق"لم رقميحمایة المنافسة في عا"أدریاس موندت، -3
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الوقت الحاضر والمستقبلي محل اتفاقات محظورة بین مؤسسات رقمیة من نفس مستوى 

التطور التكنولوجي خاصة الشركات المهیمنة في الأسواق الرقمیة، لذلك فمن الضروري 

والقانوني، خاصة لحمایة الأخذ بعین الاعتبار التداخل الموجود بین المجال التكنولوجي 

.المستهلك وقانون الخصوصیة

:الاتفاقات العمودیة-ب

الاتفاق العمودي هو ذلك الاتفاق الذي یجمع بین مؤسسات غیر متواجدة في نفس 

المستوى الاقتصادي، فالأطراف في الاتفاق العمودي، باختلاف ماهو علیه في الاتفاق 

.الأفقي تكون دائما في حالة تبعیة

نظر لمفهوم الاتفاقات العمودیة، یثار تساءل حول إمكانیة تطبیق أحكام هذه بال

الاتفاقات على العقود والمعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنیت في ظل غیاب تنظیم قانوني 

لهذا النوع من المعاملات في حین التعاقد عبر شبكة الانترنیت ینصب على بضائع معنویة 

ئع الافتراضیة، فالتعامل التجاري في عصر العولمة یتم بشكل كبیر وأحیانا ما یعرف بالبضا

.)1(عبر شبكة الانترنیت

فمن المعروف أن الاتفاقات العمودیة تستمد مرجعیتها من سلسلة الإنتاج والتوزیع، أي 

من الحركة العمودیة للبضائع انطلاقا من منتج المواد الأولیة إلى المستهلكین مرورًا بالصانع 

فهذه المعادلة یصعب إثباتها حتى بالنسبة للعقود التي تبرم بالوسائل التقلیدیة، فما ،)2(وزعوالم

بالك بالنسبة للعقود التي تبرم عبر شبكة الانترنیت حیث یكون كل طرف في مكان مختلف 

عن مكان الطرف الآخر ما یعیق معرفة نوایا كل منهم، لذا من الضروري إیجاد قواعد 

.نظم هذا النوع من الاتفاقاتوأحكام خاصة ت

مصطفى هنشور وسیمة، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في التشریع الجزائري والمقارن، أطروحة دكتوراه في -1

قانون العلاقات الاقتصادیة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، :الحقوق، تخصص

.174-173ص ، ص2017مستغانم، 

.35، مرجع سابق، صمنالزیتوني نورة ، جحایشیة -2
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الاتفاقات غیر المنظمة وتطبیقها في الأسواق الرقمیة:ثانیا

یمكن أن تكون الاتفاقات المقیدة للمنافسة غیر شكلیة بمعنى أنها لا تكتسي أي شكل 

منظم قانونا، وهو الشكل الأكثر شیوعا بالنسبة للمؤسسات التي تهدف للقضاء على حریة 

تجسید وتطبیق هذه الأعمال بین المؤسسات الرقمیة سیكسبها نوعا من المنافسة، لكن

الخصوصیة والتمیز عن ما هو معروف في مجال الأسواق التقلیدیة سواءًا فیما یخص 

).2(، وتماثل السلوكات)1(الأعمال المدبرة

:الأعمال المدبرة-1

رض إبعاد المنافسة الأعمال المدبرة أو اتفاقات الاتحاد تبرم بین مؤسستین أو أكثر بغ

)1(بینهما والانتقال من حالة منافسة إلى حالة إتحاد، وهذا ما یؤدي إلى إعدام المنافسة

استنادًا إلى هذا التعریف فإن هذا المعنى یمكن تصوره بین المؤسسات الرقمیة القائم في 

رد في قانون الخفاء على متن المواقع الالكترونیة، لكن أطراف التواطئ بالمفهوم الخاص الوا

(المؤسسات"المنافسة هي  .)2(دون المؤسسات الافتراضیة)التقلیدیة"

وهذه المؤسسات تسعى من خلال هذه الأعمال إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد 

، لكن قانون المنافسة في ظل التحول 03-03، بمفهوم أمر رقم )3(منها أو الإخلال بها

حمایة حیاة الأفراد، اختیار :لیشمل أبعاد أخرى مثلالرقمي سیعرف نطاق ومجال أوسع

الشخصیة، تحدید المؤسسات الموجودة في الأسواق )البیانات(الزبائن، حمایة المعلومات 

).المنصات الرقمیة(الرقمیة 

، جامعة 46، المجلد ب، العددمجلة العلوم الإنسانیة، "مفهوم وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة"بن حملة سامي، -1

.272، ص2016الاخوة منتوري، قسنطینة، 

ط في البیئة الرقمیة، حیث تعتمد على الانترنیت تلك المؤسسة التي تنش":على أنهاالمؤسسة الافتراضیةتعرف -2

وتكنولوجیا المعلومات لربط الأفراد والأصول المادیة والأفكار والموردین والعملاء دون أن یكون لها أي مكان أو موقع 

.وما بعدها52حلیمة خنوس، مرجع سابق، ص:راجع في هذا المعنى، "مادي داخل سوق فعلي معین

ح قانون المنافسة على ضوء قرارات وتقاریر مجلس المنافسة الجزائري، ألفا للوثائق للنشر والتوزیع، ، شر أمالزیدي -3

.98، ص2023الجزائر، 
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:تماثل السلوكات-2

في 1970دیسمبر 16عرفت محكمة العدل الأوروبیة في حكمها الصادر بتاریخ 

"لسكر الأمریكیة التماثل في السلوك كما یليقضیة صناعة ا هو شكل من أشكال التطابق :

في السلوك بین المشروعات الأطراف في ذلك التنسیق، یؤدي إلى حدوث تعاون عملي بین 

تلك المشروعات، ویمثل تهدیدا للمنافسة، دون أن یصل هذا التوافق إلى حد إبرام إتفاقیة أو 

.)1("عقد بالمعنى القانوني

السلوكیات المتشابهة بین المؤسسات الافتراضیة تشكل خطورة على السوق الرقمیة 

وبالتالي یستحیل على الهیئات المكلفة بالمنافسة إثباتها نظرًا لإنعدام الوسائل للمتابعة، 

فأصلا قانون المنافسة لا یدرس السوق الرقمیة، فهذا الأخیر یعرف سلوكات حسب طبیعته 

قانون المنافسة عاجز على مواجهتها وإثباتها، ما یتطلب منظومة قانونیة )الرقمیة(الخاصة 

.جدیدة تتلائم وطبیعة المعاملات الرقمیة

الفرع الثالث

مدى ملائمة الاتفاقات المرخص بها

في قانون المنافسة مع طبیعة البیئة الرقمیة

المقیدةفاقات إن الأصل فیما یتعلق بحكم الممارسات المحظورة بصفة عامة والات

لكن في .عقوبات على ممارساتهاوتوقعللمنافسة بصفة خاصة أنها محظورة وغیر قانونیة 

بعض الحالات المحددة یمكن رفع الحظر على هذه الاتفاقات بحیث تصبح مسموحة لعدة 

هذه الأخیرة جعلت من المشرع یعید النظر بخصوص حظر كل الممارسات المقیدة .أسباب

من قانون 9ث قام بوضع حدود لنطاق الحظر ویتجلى ذلك في نص المادة للمنافسة، حی

.المنافسة الجزائري

، مجلة آفاق للأبحاث السیاسیة والقانونیة، "مع الاتفاقات المحظورة في ظل أحكام قانون المنافسةق"فلیح كمال، -1

.178، ص2020ة منتوري، قسنطینة، ، جامعة الإخو 05، العدد03المجلد
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فبالرجوع لأحكام نص هذه المادة نستنتج أن ترخیص بعض الاتفاقات المحظورة یكون 

إما بالترخیص المؤسس على نص قانوني، وبالترخیص المؤسس على اعتبارات اقتصادیة، 

ائم في إطار السوق الرقمیة سندرس ملائمة هذه الاستثناءات لكن بما أن مجال الدراسة ق

.المذكورة أعلاه في البیئة الرقمیة

فعالیة الاتفاقات المرخص بها بنص قانوني في السوق الرقمیة:أولا

، عندما ینص نص تشریعي        )1(03-03من أمر رقم 9حسب أحكام المادة 

قیدة للمنافسة فإنها تخرج عن أصل القاعدة التي تمنعها أو تنظیمي على إباحة الممارسات الم

بالإضافة إلى ذلك فإن أي ترخیص للاتفاقات المحظورة لا یكون إلا في مجالات محددة 

وبالتالي لا تستفید من هذا الترخیص إلا الاتفاقات التي لها علاقة مباشرة بالنص القانوني 

مجالات أخرى غیر تلك المنصوص علیها دون الاتفاقات الأخرى التي یمكن تصنیفها ضمن

.)2(في النص القانوني

فأصلا الاتفاقات المحظورة في هذه البیئة السوق الرقمیة،بما أن مجال الدراسة هو 

لم تكرس بصفة قانونیة ولم تعرف بعد صور هذه الاتفاقات في العصر الرقمي، بالتالي 

.ذا المجالالترخیص لهذه الأخیرة یتطلب نص قانوني خاص في ه

فعالیة الاتفاقات المرخص بها على أساس اعتبارات اقتصادیة في السوق الرقمیة:ثانیا

أشكال جدیدة لإتفاقات تساهم في التطوّر السوق الرقمیةفي ظهرت وتطورت

، من شأنها السماح بتعزیز الوضعیة ...الاقتصادي والتقني والتكنولوجي والمعلوماتي

7و6لا تخضع لأحكام المادتین ":المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، على أنه03-03من أمر رقم 9تنص المادة -1

.أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له

ثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطوّر اقتصادي أو تقني أو تساهم في یكن أن یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یم

.تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

".لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

، 04، العدد 06، المجلد مجلة العلوم القانونیة، "الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري"، عیسىفاضل بل-2

.334-333ص ، ص2021جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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من قانون المنافسة، بالتالي عندما 9/1الأسواق، هذا بمفهوم المادة التنافسیة للمؤسسات في 

یحقق الاتفاق تطوّر اقتصادي فإن الاتفاق ذو منافع أكثر من الأضرار ففي هذه الحالة 

.یرخص بهذا الاتفاق

أنه لا تستفید من هذا 9وما تجدر الإشارة إلیه أنه جاء في الفقرة الأخیرة من المادة 

تفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة، فهل في الحكم سوى الا

ظل الأسواق الرقمیة الجهة المختصة بمنح التراخیص هي مجلس المنافسة؟ وهل مجلس 

المنافسة سیضمن تطبیق قانون المنافسة في البیئة الرقمیة؟
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المبحث الثاني

بأسعار منخفضة للبیعالطابع الخاص

ل تعسفي في السوق الرقمیةبشك

ا من الممارسات المقیدة للمنافسة التي لها بالغ الأثر یالبیع بأسعار منخفضة تعسف

03-03من أمر رقم 12على المنافسة، ولهذا عمد المشرع إلى حظرها من خلال المادة 

فمحل الأسعار المنخفضة بشكل تعسفي یمكن أن،)1(المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

یكون سلعا أو خدمات، لكن المشرع الجزائري لم یحدد الوسط الذي یمكن أن تقع فیه 

الممارسة ولا الوسیلة التي یتم استعمالها لإرتكابها، ونظرا لغیاب النص الصریح على ارتكاب 

الفعل محل الطرح في السوق الرقمیة، فمعظم التشریعات نصت على ارتكابها في البیئة 

.لكن بالسهولة یمكن ارتكابها في البیئة الرقمیة باعتماد وسائلها وآلیاتهاالمادیة الملموسة،

،)المطلب الأول(بالتالي سنحاول توضیح مفهوم البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي

).المطلب الثاني(وكذا لاتساع مجال هذه الممارسة المقیدة للمنافسة في السوق الرقمیة 

المطلب الأول

ار منخفضة بشكل تعسفيمفهوم البیع بأسع

نظرًا لما ،تعتبر عملیة البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي من بین الظواهر الخطیرة

فحظر ممارسة البیع بأسعار ، )2(تخلفه من آثار سلبیة في السوق وعلى مبدأ حریة المنافسة

مخفضة بشكل تعسفي كونه یتعارض ومبدأ حریة الأسعار المنصوص علیها صراحة بموجب 

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل ":من قانون المنافسة على ما یلي12تنص المادة -1

مستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو تعسفي لل

".یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

.84، ص2012شرواط حسین، شرح قانون المنافسة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -2
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أسعار مخفضة تعسفیا من أجل إزاحةلأن المؤسسات تلجأ إلى البیع ب، )1(نون المنافسةقا

المنافسین والاستیلاء على السوق، فتقوم بعرض السلع والمنتجات بأثمان رخیصة، ولتمویه 

العملیة تقوم نفس المؤسسة بعرض سلع أخرى بأسعار معقولة، بحیث تكون الأسعار زهیدة 

فهذه الممارسة یمكن أن ،)2(تخدم مصالحه فیتلهف على اقتنائهاتخیل المستهلك أنها 

.نتصوّرها في البیئة الرقمیة بنوع من الخصوصیة

الفرع (وتكیفه القانوني،)الفرع الأول(لهذا سنتطرق لتعریف البیع بأسعار منخفضة 

).الفرع الثالث(وشروط قیامها ،)الثاني

الفرع الأول

خفضةالتعریف بالبیع بأسعار من

هو ذلك البیع الذي یعرض فیه البائع سلعة ما بسعر یقل عن سعر الإنتاج والتحویل 

والتسویق، ویوجه هذا المنتوج أساس إلى كل شخص طبیعي أو معنوي یستعمله لاستهلاكه 

Electronicوهذا ما یمكن تصوره في إطار الأسواق الالكترونیة ،)3(الشخصي marcket

فتراضیة یعرض فیها البائعون إنترنیت التي تظهر في شكل محلات وهي عبارة عن مواقع الأ

،)4(منتجاتهم وخدماتهم للمشترین ویتفاوض هؤلاء مباشرة ویتم البیع مباشرة عبر هذه السوق

:بالتالي البیع بأسعار منخفضة تعسفیا في الأسواق الإلكترونیة یمكن تعریفه على أنه

میة خاصة الموزعین الالكترونیین الكبار، سواء بعرض هو كل سلوك تقوم به مؤسسة رق"

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "استثناء لحریة الأسعار:حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي"مختور دلیلة، -1

.228، ص2017عدد خاص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.85-84شرواط حسین، مرجع سابق، ص ص -2

المستقلة في المجال الاقتصادي في القانون الجزائري، مجلس ، النظام القانون للسلطات الإداریة فاطمة الزهراءعوماري -3

القانون العام :، تخصص"ل م د"نموذجا، أطروحة دكتوراه أالمنافسة وسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة 

.201، ص 2021المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

مجلة البحوث في العقود ، "القانونیة لنشاط التوزیع الالكتروني في قانون المنافسة الجزائريالضوابط "جلال مسعد، -4

.6، ص 2021، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 03، العدد06، المجلد وقانون الأعمال
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إلى أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلك الإلكتروني مقارنة بتكلفتها الحقیقیة مما یؤدي

".نفي المنافسة في السوق

الفرع الثاني

التكییف القانوني لعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

ت أو رقمیة عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة یمنع على كل مؤسسة تقلیدیة كان

بشكل تعسفي، احتراما لمبدأ تحریر الأسعار الذي كرسه قانون المنافسة، فالأسعار تكون 

محددة بشكل تلقائي من قبل السوق وفقا لقانون العرض والطلب، فالمساس بهذا المبدأ من 

.)1(ذب مصالح المستهلكینشأنه الإخلال بمبادئ المنافسة، عدم استقرار الأسعار، وتذب

لابد من عرض أسعار بیع بإعلانها أو إشهارها بأیة وسیلة ،فلضمان توازن السوق

وتجنب عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا باعتبارها ،)2(تقلیدیة أو إلكترونیة

دة ا إلى نص الماممارسة مقیدة للمنافسة، والمشرع الجزائري أكد على عدم شرعیتها استنادً 

تعتبر الممارسات ":المتعلق بالمنافسة التي تنص على ما یلي03-03من أمر رقم 14

.)3("أعلاه ممارسات مقیدة للمنافسة12و11و7و6المنصوص علیها في المواد 

الفرع الثالث

شروط البیع بأسعار منخفضة تعسفیا في السوق الرقمیة

لرقمیة یشترط أن تتوفر في هذا البیع حتى یتحقق البیع بأسعار منخفضة في السوق ا

:العناصر التالیة

ماستر في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مذكرة الحظرقابس آنیة، -1

.12، ص2018قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :القانون، تخصص

.54، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، منشورات بغدادي، الجزائر، بدون سنة نشر، صمحمد الشریفكتو -2

.، یتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03-03أمر رقم -3
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عرض البیع بسعر منخفض تعسفیا:أولا

عرض البیع بأسعار منخفضة تعسفیا یكون بأي وسیلة إلكترونیة، أي وسیلة من 

فالمشرع الجزائري اعتبرها ،)1(وسائل الإعلان الرقمیة تعرض فیه البیانات والمعلومات والسعر

للمنافسة بمجرد العرض حتى ولو لم یتم البیع فهو مل یمكن تصوره في ممارسة مقیدة

المعاملات الالكترونیة لجذب أكبر قدر من المستهلكین، ما یؤثر سلبا على السیر الحسن 

للسوق، ویمس بالمنافسة المشروعة، وهذا ما أكده مجلس المنافسة الفرنسي في أحد قراراته 

مفرطا دلیل على عدم التوازن بین المؤسسات على فوجود أسعار بیع مخفضة انخفاضا 

.)2(مستوى السوق المعني

توجیه العرض للمستهلك الالكتروني:ثانیا

ر قانون المنافسة إلى المقصود یتوجیه العرض أو البیع إلى المستهلك الرقمي، ولم یش

هو المستهلك بالمستهلك الالكتروني، أكثر من ذلك لم یعرف أصلا المستهلك التقلیدي، هل 

النهائي الذي یلبي حاجاته الشخصیة أو حاجات أشخاص آخرین، أو المستهلك الوسیط الذي 

یشتري السلع والمواد لا لیستهلكها، وإنما من أجل تحویلها وتصنیعها، لكن بالرجوع إلى قانون 

حمایة المستهلك وقمع الغش نجد أن المشرع الجزائري قدم تعریفا للمستهلك الإلكتروني

كل شخص :"والتي صیغت كما یلي،)3(03-09من قانون رقم 03من خلال المادة 

طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلع أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي 

فمن ،"من أجل تلبیة الحاجات الشخصیة أو تلبیة حاجات شخص آخر أو حیوان متكفل به

.المقصود هو المستهلك النهائيهلكالمست:خلال هذا التعریف

.409یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص-1

.59-58ص بوسبعین توفیق، مرجع سابق، ص-2

، صادر 15ج عدد.ج.ر.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فیفري 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

صادر في ،35ج عدد .ج.ر.، ج2018جوان 10مؤرخ في 09-18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009مارس 8في 

.2018جوان 13
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تطرق المشرع الجزائري لتعریف ،إلى جانب قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

"نون التجارة الالكترونیة على أنهمن قا06المستهلك الالكتروني من خلال المادة  كل :

ي بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق نشخص طبیعي أو معنوي یقت

)1("الالكترونیة من المورّد الالكتروني بفرض الاستخدام النهائيالاتصالات

یتضح من هذا التعریف أن المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الضیق عندما حصر 

.رض الشخصي دون المهنيغالمستهلك في ال

نستنتج مما سبق أن القانونیین تضمنا تقریبا نفس التعریف للمستهلك الالكتروني، 

.)2(إلى ضرورة وجود وسیلة التعاقد الالكتروني وهي العقد الالكترونيمع الإشارة 

بالتالي عرض البیع بأسعار منخفضة تعسفیا للمستهلك الالكتروني یكون عبر 

الوسائط الالكترونیة، فیعتقد أن هذه الممارسة تخدم مصالحه وتمكنه من تحصیل القدرة 

بأسعار منخفضة، غیر أن الحقیقة غیر الشرائیة، وذلك بالحصول على كم هائل من السلع

"ذلك، بدلیل قول بعض الفقهاء عن هذا النوع من الممارسات بأنه جزیرة من الخسائر في :

un""الأرباحمنمحیط îlot de pertes dans un océan de profits"

لأن المؤسسة تتعمد تخفیض الأسعار إلى ما دون القیمة الحقیقیة في سبیل دفع 

ات الضعیفة المنافسة لها إلى الإفلاس والخروج من السوق ثم تقوم برفع الأسعار بعد المؤسس

، فهذا ما یشكل ممارسة مقیدة للمنافسة، لهذا لابد من حمایة المستهلك )3(ذلك حسب رغبتها

الالكتروني في الحقل الرقمي حتى یتمكن من اتخاذ قرارات صحیحة في شراء السلع 

الغش في المعاملات التجاریة الالكترونیة، علما أن المستهلك والخدمات والقضاء على 

.، یتعلق بالتجارة الالكترونیة، سالف الذكر05-18قانون رقم -1

، مجلة شعار للدراسات الاقتصادیة، "الحمایة القانونیة للمستهلك الالكتروني في ظل التشریع الجزائري"رشو عبد القادر، -2

.461-460، ص ص 2022، جامعة تسمسیلت، 02، العدد06المجلد 

، العدد الثالث، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "حظر البیع بأسعار منخفضة تعسفیا"حوت فیروز، -3

.382، ص 2017المركز الجامعي مرسلي عبد االله، تیبازة، سبتمبر 
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، فتضمن قانون العقوبات )المتدخل(هو الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة مع المهني 

في هذا الصدد جزاءات توقع على كل شخص یستغل المستهلك بصفة غیر قانونیة 

لغیر مشروعة، إلا أن قواعد قانون العقوبات أو المنافسة االتحایل، أو )1(عن طریق الغش

مما دفع المشرع لسن قانون خاص ،لم تكن كافیة لتوفیر الحمایة اللازمة للمستهلك

بالمستهلك أكثر من ذلك تم حمایة المستهلك في إطار المعاملات الالكترونیة مثلا بتجریم 

حصول على بیانات المستهلك، فعل الدخول غیر المشروع إلى مواقع التجارة الالكترونیة وال

أكثر من ذلك إمكانیة معاقبة الجاني عند إتلاف بیانات المستهلك بالعقوبة المقررة للإتلاف 

مع العلم أن ،العمدي للمنقولات باعتبار أن البیانات والمعلومات من الأموال المنقولة

لى حمایتها من المعاملات الالكترونیة تتم بواسطة وسائل دفع إلكترونیة التي یسعى إ

.)2(التعدي، وكذا حمایته من تزویر المحررات العرفیة التي یكون طرفا فیها

بتجریم كل فعل ،سعى قانون التجارة الالكترونیة لحمایة مصلحة المستهلك الالكتروني

من شأنه المساس بحریته والتعدي علیه باعتباره طرف ضعیف في العلاقة العقدیة 

.ساط افتراضیة غیر ملموسةوالمعاملات تكون في أو 

سعر البیع أقل من سعر التكلفة الحقیقي:ثالثا

یجب أن یكون السعر المعروض أو الممارس فعلا منخفض مقارنة مع تكالیف 

الإنتاج والتحول والتسویق، أما في حالة إعادة البیع بسلعة على حالتها فإنه لا یمكن أن 

.)3(تكون أمام هذه الممارسة

للبحوث والدراسات القانونیة مجلة المنار ، "المستهلك الرقمي وقصور القوانین الكلاسیكیة الناظمة لحمایته"درّار نسیمة، -1

.156-147، ص ص 2017، العدد الأول، جامعة محمد بن أحمد، وهران، والسیاسیة

.159-156ص درار نسیمة، مرجع سابق، ص-2

شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -3

المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، /علاقات الأعوان الاقتصادیین:اص، تخصصالخ

.88، ص2013وهران، 
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دید الأسعار أمر بالغ الأهمیة في التجارة الالكترونیة لأنه یؤثر بشكل مباشر یعد تح

.على اتخاذ قرار المستهلك الالكتروني وتؤثر على سلوك الشراء

من المستهلكین %61أنهاوس كوبرز برایس ووترأكدت دراسة أجرتها شركة 

أن یؤثر تنفیذ خوارزمیات یمكن،یقارنون الأسعار عبر الأنترنیت قبل إجراء عملیة الشراء

تصنیف الأسعار الفعالة بشكل كبیر على رؤیة بائع التجزئة ومبیعاته، علاوة على ذلك 

یعتمد المستهلكون بشكل متزاید على مواقع مقارنة الأسعار للعثور على أفضل الصفات، 

یجعل من الضروري لتجار التجزئة تحسین مراكزهم في التصنیف على هذهمما

.)1(تالمنصا

ما تجدر الإشارة إلیه في مجال الأسواق الرقمیة ظهرت أسواق یطلق علیها بالأسواق 

Gryالرمادیة  Market)2( هذا المتجر الالكتروني الذي وجدت به برامج ذات أسعار

منخفضة دون وجود أي تخفیضات جاریة، وتعتبر هذه المتاجر القنوات التي یتم فیها بیع 

على الرغم من انخفاض أسعار البرامج یبدو كمیزة، ،ید من الموزعینالمنتجات من قبل العد

ولكن هناك العدید من الأسباب الأخرى التي تجعلنا نفكر ملیا قبل اتخاذ قرار الشراء منها، 

تراخیص البرامج یتم بیعها دون وجود اعتماد من الشركات المصنعة، :فعلى سبیل المثال

.)3(رونیة یقومون ببیع البرامج بشكل غیر مصرح بهالموزعون في هذه المتاجر الالكت

بالتالي الأسواق الرمادیة تثیر أزمة بین الأسعار المنخفضة وموثوقیة البرامج 

المعروضة فیها، ما یؤدي لإمكانیة خلق ممارسة تعسفیة لم ینظمها قانون المنافسة وهو ما 

.الرقمیةیؤكد مرة أخرى محدودیة وفعالیة قواعده لإستعاب هذه السوق

.متاح على الموقع-1 :.htmlالأسعار في التجارة الالكترونیةfaster capital.com /mawdoo3/

هو التجارة في السلع من خلال قنوات التوزیع القانونیة )ض السوق الموازيأو كما یطلق علیه البع(السوق الرمادیة -2

/ar.wikipedia.org/wikiرمادي-ولكنها غیر المقصودة من قبل المصنع الأصلي للتفصیل أكثر راجع سوق

.viacodes.ly/gray-markets-between-low-prices-and-software-reliability:راجع في هذا المعنى-3
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تقیید المنافسة:رابعا

لتقدیر أثر هذه الممارسة على المنافسة لابد من الرجوع إلى السوق الملائم، الذي 

.من خلاله یتحدد مدى توافر هذا العنصر أو لا

فتحظر ممارسة البیع بسعر منخفض تعسفیا لأنها تؤثر سلبا على المنافسة، 

لسوق، فهذه الممارسات أو العروض تهدف أو یمكن أن قواعد المنافسة في ابكما تمس 

.تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

فقد لا یدرك المستهلك المغزى من منع هذه المعاملة إذ یعتقد أنها في صالحه، غیر 

لسیطرة بهدف ا،)1(أن العون أو المؤسسة تتعمد تخفیض الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة

والعودة بعد ذلك إلى السعر العادي إن لم یكن أكثر إرتفاعا ،على السوق وإبعاد المتنافسین

.لتدارك واسترجاع هامش الخسارة

فهذه الممارسة نجدها في المراكز الكبرى للتوزیع أین تعرض بعض السلع للبیع 

عملیة الأولى تكون بأسعار زهیدة، لكن في نفس الوقت تعرض سلع أخرى بأسعار معقولة، فال

.)2(بمثابة فخ، إذ تدفع الزبائن للشراء أكثر

لكن بعد ظهور التجارة الالكترونیة، أصبحت السوق أكثر تنافسیة بفضل الأنترنت 

فأعوان الاقتصادیین المتدخلین في التجارة الالكترونیة یستمرون في منافسة التجار ومقدمي 

فعلى مستوى الأسواق الرقمیة ستظهر ،)3(بینهمالخدمات التقلیدیین، كما یتنافسون فیما

أشكال جدیدة لممارسات مقیدة للمنافسة لابد من تدخل سلطات المنافسة لأداء دورها 

الضبطي، إما بتطبیق قواعد قانون المنافسة علیها إن أمكن، أو بخلق منظومة قانونیة جدیدة 

ها منع تهرب مرتكبي الممارسات تتكیف مع التغیرات والمستجدات التكنولوجیة التي من شأن

.المقیدة للمنافسة

.101، ص2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، هبن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي، دار هوم-1

.102، صنفسهبن وطاس إیمان، مرجع -2

.17، مرجع سابق، ص"الضوابط القانونیة لنشاط التوزیع الالكتروني في قانون المنافسة الجزائري"جلال مسعد، -3
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كمبدأ عام تمنع كل ممارسة من شأنها تقیید المنافسة والمساس بالنشاط الاقتصادي، 

وتمنع الممارسات التي ترمي إلى تقلیص أو مراقبة منافذ التسویق، أو الاستثمارات "

النشاطات التجاریة أو قطع العلاقات أو التطور التقني ویعاقب كذلك على الحد من ممارسة 

.)1("التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة

تكون عبر الانترنیت الذي یعد مواقع افتراضیة المعاملاتكما سبق وأن أشرنا أن 

بالإقلیم الإلكتروني یشمل كل "یستحیل تحدیدها جغرافیا، فشبكة الانترنیت تشكل إقلیم یسمى 

المناطق الجغرافیة، وكذا مواقع افتراضیة لیس لها لا بعد جغرافي ولا حدود إقلیمیة، فتقیید 

ا آخر لم یسبق لقانون المنافسة من قبل المتعاملین في هذه الأسواق الافتراضیة سیتخذ بعدً 

المنافسة وأن تطرق إلیه نظرا لتغیر مفهوم السوق، فینبغي على سلطات المنافسة أن تعتمد 

في هذا الصدد قامت ،معاییر إضافیة لتعریف السوق المعنیة في القطاعات الرقمیةعلى 

لتكییف إطارها القانوني وفق خصائص الاقتصاد 2017ألمانیا بتعدیل قانون المنافسة سنة 

.)2(الرقمي الجدید

التي ،فیجب على السلطات الجزائریة التكیف مع التغیرات والتطورات التكنولوجیة

الأنشطة الاقتصادیة بظهور أنواع جدیدة، وبالتالي تغیر العلاقة بین المتعاملین أثرت على

الاقتصادیین فأصبح التعامل في العلاقات الاقتصادیة ذو عدّة أوجه، بما فیه التقلیدي 

وبین موزع تقلیدي وممون إلكتروني ،بین موزع وممون تقلیدي عبر الوسائل الالكترونیة

بین موزعین وممونین إلكترونین، فیمكن القول أن الوسائط الإلكترونیة طرف أو العكس، أو

في العلاقة العقدیة فلابد من قواعد قانونیة لتقییم الممارسات المقیدة للمنافسة على مستوى 

الأسواق الرقمیة، مع العلم أن هذه الأخیرة نشط وفق بیانات في المنصات الرقمیة، أكثر من 

انونیة الجزائریة بصفة عامة وقانون المنافسة بصفة خاصة یجب علیها ذلك المنظومة الق

.12، صابقسجلال مسعد، مرجع -1

.16، ص نفسهجلال مسعد، مرجع -2
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إتخاذ إجراءات وتدابیر فیما یخص ردع مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة مراعیة بذلك 

خصائص الاقتصاد الرقمي، فهذا الأخیر یشمل مجموعة من المسائل المترابطة والمتشابكة 

.صرلضمان اقتصاد أرقى وفق مستجدات الع

المطلب الثاني

اتساع مجال البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي في السوق الرقمیة

سیتغیر السوق حتما مع هذا التحول الرقمي الهائل، خاصة المتبنیة لإقتصاد السوق، 

ومن مظاهر هذا التحول ،)1(بالتالي سیتغیر قانون السوق من كل الممارسات التي تؤثر علیه

منخفضة تعسفیا الذي عرف مفهوما آخر بولوجه إلى الأسواق الرقمیة، نجد البیع بأسعار 

.دوبالتالي أصبحت الأسعار المنخفضة یتم الإعلان عنها عن بع

في إطار المعاملات الرقمیة اتسع مجال البیع بأسعار منخفضة تعسفیا، لتتخذ أشكالا 

،)الفرع الأول(ع بالخسارةبالذكر إعادة البیب وطبیعة البیئة الرقمیة والجدیرجدیدة تتناس

).الفرع الثالث(والشفافیة في الأسعار ،)الفرع الثاني(والمجانیة 

الفرع الأول

تمییز البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي عن إعادة البیع بالخسارة

التي تنص على منع )2(المعدل والمتمم02-04رقممن القانون19حسب المادة 

عر تكلفتها الحقیقي، وبالتدقیق في هذه الممارسة نجد أنها إعادة بیع سلعة بأقل من س

.66عزوز كریمة، مرجع سابق، ص -1

یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها ":، سالف الذكر02-04من القانون رقم 19تنص المادة -2

.الحقیقي

لیه الحقوق والرسوم عند یقصد بسعر التكلفة الحقیقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، یضاف إ

.الاقتضاء، أعباء النقل

:غیر أنه لا یطبق هذا الحكم على

.السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السریع-

=.السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشاط أو إنهائه أو إثر تنفیذ حكم قضائي-
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لا تختلف كثیرًا عن التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة إذ أن ما جاء 

صورة موسعة مفتوحة على كل الاحتمالات، ذلك أن البیع )البیع بالخسارة(19في المادة 

یین فیما بینهم وبینهم وبین المستهلكین، فیما یحظر قد ینشأ بین الأعوان الاقتصاد،بالخسارة

التعسف في عرض أو ممارسة أسعار البیع المخفضة إذ تمت بین المؤسسة والمستهلك فقط 

.أیا كانت طبیعته وصفته طبیعیا أو معنویا

كما ینبغي الإشارة إلى أن التعسف في ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین 

رامیا حقیقة على عكس البیع بالخسارة، إذ أنه یعتبر أهم صور الممارساتلا تعتبر فعلا إج

المقیدة للمنافسة التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس المنافسة، كما أن من بین الفوارق 

الجوهریة بین الممارستین، كون أن المشرع الجزائري إعتبر فعل التعسف في عرض 

تهلكین قاعدة لا حیاد عنها ولا استثناء، بینما شمل البیع أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمس

من بینها 19وإعادة البیع بالخسارة باستثناءات أوردها على سبیل الحصر في نص المادة 

.)1(السلع سهلة التلف المهددة بالفساد السریع والسلع الموسمیة

لحوظ وأقل بكثیر قیام عون یفرض أسعار مخفضة بشكل م":فیقصد بالبیع بالخسارة

من سعر التكلفة الحقیقي لفترة مؤقتة بغیة استبعاد منافسیه من السوق وجلب الزبائن لیتمكن 

".بعدها من فرض أسعار غیر قابلة للمنافسة والإستحواذ على كافة حصص السوق

.البالیة تقنیاالسلع الموسمیة وكذلك السلع المتقادمة أو -=

السلع التي تم التموین منها أو یمكن التموین منها من جدید بسعر أقل، وفي هذه الحالة یكون السعر الحقیقي -

.عادة البیع یساوي سعر إعادة التموین الجدیدلإ

المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الاقتصادیین الآخرین -

."شرط ألا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارةب

الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال الأسعار على ضوء النصوص "فرحات عباس، هباش عمران، مداح عبد الباسط، -1

، 2017،لمسیلة، جامعة محمد بوضیاف، ا04، العدد مجلة البحوث في العلوم المالیة والحسابیة، "المتعلقة بالمنافسة

.3ص
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والمصطلح الأدق هو إعادة البیع بالخسارة باعتبار أن العملیة تتضمن شراء سلعة من 

.)1(دة بیعها بأقل من السعر الحقیقي للشراءأجل إعا

تعد إعادة بیع بخسارة من أهم الممارسات المقیدة للمنافسة والتي رتبت علیها 

تشریعات المنافسة الحدیثة جزاءات جنائیة نتیجة للأضرار التي تنتج عنها، وكما سبق ذكره 

على السوق الرقمي، فهذه آنفا أنه من الممكن تطبیق القواعد التي تنظم السوق التقلیدي

الممارسة وإن كان في الظاهر تبدو مربحة للمستهلك إلا أنها تنطوي على أضرار تلحق به 

، حیث 2002ماي 7لاحقا، نجد في هذا الصدد الحكم الصادر عن محكمة النقض في 

فهرنهایت ومودم 1.289تضمنت الممارسة المعنیة اشتراكا عبر الأنترنیت یباع بسعر 

فهرنهایت إضافیة، فتمت مقاضاة المدعى علیه لإعادة بیع المودم1ن معا مقابل یباعا

أفرجت عنه بعد اعتبارها أن الصفقة غیر قابلة للتجزئة ،بخسارة لكن محكمة استئناف نانسي

.)2(وأن سعرها لم یكن أقل من تكلفة الشراء والإنتاج

الفرع الثاني

المجانیة

مات من بین المظاهر الجدیدة للممارسات المحظورة تعد مجانیة المنتجات والخد

الممكنة في البیئة الرقمیة، فوجود شركات معینة في السوق الرقمي تختص بجمع حجم كبیر 

من البیانات وبشكل مبالغ فیه، مما قد یرتب مساسا بالمنافسة ویطرح تحدیا لقانون المنافسة 

ل بیانات المستخدمین ضمن ما یعرف بتقدیم هذه الشركات لخدمات ومنتجات مجانیة مقاب

.بالسوق المجاني

تمارس هذه الشركات نشاطها في البیئة الرقمیة من خلال المنصات الرقمیة التي تقوم 

أساسا على مجموعة البیانات الرقمیة التي یزداد حجمها بشكل كبیر وباستمراریة، وذلك من 

مجلة ، "حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین وفقا لقانون"لعور بدرة، -1

.364، ص2014، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 10، العدد المفكر

.69-68ص عزوز كریمة، مرجع سابق، ص-2
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قنیات الحدیثة لمعالجة هذه البیانات خلال أنشطة المستخدمین عبر الانترنیت، فاستخدام الت

من شأنه أن یسمح بإنشاء معرفة جدیدة، مما یولد مزایا تنافسیة للشركات المالكة للتقنیة، 

وتحصل المنصات على أرباحها باستغلال هذه البیانات فالإعلانات بالنسبة لغوغل

(google)فئات باستغلال البیانات المجمعة عن،مثل مصدر العائدات الرئیسي

المحافظة على (Google)وبهذا یمكن لغوغل المعلنین المستخدمین المستهدفة من قبل 

خدماته المجانیة للجمیع، ویستخدم البیانات المجمعة لتقدیم إعلانات ذات صلة للمستخدم في

.)1(منتجات غوغل ومواقع الویب الشریكة وتطبیقات الجوال

تم إثارتها في البیئة الرقمیة ما یسمى بالتسعیر فمن الممارسات المنافیة للمنافسة التي

.المفترس الذي یقوم على فرض أسعار منخفضة للغایة

ىنمغكیف یمكن للمستهلكین أن یدفعوا مبالغ :فمن خلال ما سبق ذكره نتساءل

؟في السوق الرقمیةا وهم لا یدفعون شیئایفیها تعسف

ذه الخدمات التي یفترض أنها في الحقیقة یتنازل المستهلكون عن شيء مقابل ه

.مجانیة، وهي بیاناتهم واهتماماتهم

في كثیر من الحالات یستعمل المستخدم منتجا مجانیا، والمعلن یستفید من الإعلانات 

فایسبوك، الذي یقدم خدمة التواصل والترفیه من جهة :الموجهة والتي تكون بمقابل مثل

الرقمیة هو إمكانیة التبادل بین مجموعات والإعلان من جهة أخرى، فما یمیز المنصات

المستخدمین المختلفة على طرفي المنصة بمعاملات متعددة، تظهر أنها مجانیة على أحد 

.)2(طرفي المنصة، مقابل جمع مفرط للبیانات

مجلة الأسواق المجانیة أنموذجا، ، في وضعیة الهیمنة في البیئة الرقمیةالتعسف "، نور الدینبن الشیخ ، مریمعطوي -1

.1049، ص2022، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 02، العدد 08، المجلد صوت القانون

.1053-1052ص ، صنفسه، مرجع نور الدینبن الشیخ ، مریمعطوي -2
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بالتالي المجانیة والجمع المفرط للبیانات ممارستین منافستین للمنافسة، لم یسبق 

ها، هذا ما یفرض ضرورة إعادة التفكیر في منهج قانون المنافسة، للقانون وأن تطرق إلی

.وآلیات تكییف الممارسات المحظورة الماسة بالمنافسة مع طبیعة البیئة الرقمیة

الفرع الثالث

الشفافیة في الأسعار

في صمیم الحدیث عن الشفافیة في الأسعار التي تجعل المستهلك یقارن بین 

ح للموزعین الالكترونیین بمراقبة أسعار منافسیهم بشكل أكثر فعالیة الأسعار، فهي أیضا تسم

وهو ما یثیر المخاوف لأنه یؤدي إلى تسهیل إبرام اتفاقات صریحة وضمنیة بین الموزعین 

الالكترونیین لتثبیت الأسعار أو تخفیضها وتقیید مبدأ حریة الأسعار، وهي ممارسات مقیدة 

الفعلیة للأسعار بتطبیق إستراتیجیة الأسعار المفروضة بین للمنافسة، كما تساهم الشفافیة 

.المورد والموزع الالكترونیین

ما یدفع هؤلاء إلى ارتكاب ممارسات مقیدة للمنافسة في مجال نشاط التوزیع 

عن طریق استعمال الموردین والموزعین الالكترونیین لبرمجیات متابعة ومراقبة ،الالكتروني

تغیرات الطارئة على الأسعار، الأمر الذي یشجع على التماثل في الأسعار، ومراقبة ال

السلوكات باستعمال هذه البرمجیات، فهناك برمجیات تسمح بتعدیل الأسعار بشكل آلي وفقا 

.)1(للتعدیل المعتمد من طرف المنافسین

والبیع بأسعار منخفضة تعسفیا قد إتخذ وجها ،فیمكن القول أن البیوع بصفة عامة

.یدا وعرف ممارسة مقیدة للمنافسة وهي الشفافیة في الأسعار كممارسة مقیدة للمنافسةجد

.10، مرجع سابق، ص"كتروني في قانون المنافسة الجزائريالضوابط القانونیة لنشاط التوزیع الال"جلال مسعد، -1

:راجع:للتفصیل أكثر

OCDE, Incidence du commerce électronique de la concurrence du 06 juin 2018, p12,

disponible sur le site:

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/cOMP

(2018)3&doclanguage=Fr consulté le 23-04-2024 à 01:13.
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الأولخاتمة الفصل

یمكن القول أن الاتفاقات المقیدة للمنافسة والبیع بأسعار منخفضة تعسفیا من 

الممارسات الماسة بحریة المنافسة، والتي نظمها قانون المنافسة الساري المفعول، لكنها 

د وبصفة آلیة في الأسواق الرقمیة الافتراضیة التي كانت من إفراز عجلة التقدم العلمي تتجس

.والتكنولوجي الذي یمر به المجتمع في ظل العولمة

فأصبحت ممارسات وتصرفات تعسفیة عابرة ،فهذا الأخیر أكسبها صیغة جدیدة

تنافسي بین المؤسسات من للحدود والقارات، لا تشمل رقعة جغرافیة محددة، فانتقل الصراع ال

إلى أسواق افتراضیة، إلكترونیة، لذلك فالاتفاقات المقیدة ،أسواق تقلیدیة واضحة المعالم

للمنافسة والبیع بأسعار منخفضة ستزداد أشكالها وأنواعها وأنماطها ویتسع مجالها لدرجة 

.تكون فیها بدون إطار قانوني

ة هذه الممارسات ومعاقبة مرتكبیها، فهذا فقانون المنافسة الحالي لا یستطیع مواجه

ما جعل مجلس المنافسة كهیئة ضبط عامة تواجه عدة مشاكل لمتابعة هذه الممارسات، 

وأداء دورها القمعي، وممارسة الرقابة على المؤسسات الرقمیة لأن ذلك مرهون بفعالیة 

لقطاعیة، فمجال والتنسیق مع جل هیئات الضبط ا،القواعد الإجرائیة لقانون المنافسة

.المنافسة انتقل من المنافسة الإقلیمیة الوطنیة إلى المنافسة العالمیة
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تبنى مبدأ المنافسة الحرة یفرض بالضرورة وضع ضوابط قانونیة لتطبیق هذا المبدأ، 

لمنافسة، إن تكریس هذا لأن الحریة المطلقة ینجر عنها آثار سلبیة أكثر منها إیجابیة على ا

.)1(المبدأ في السوق لا یعني إفلاته من الحدود القانونیة

تفرض قواعد السوق أن یتنافس المتعاملین فیما بینهم، لتحقیقي التطوّر، لكن هؤلاء 

المتعاملین أو المؤسسات قد تتعسف في بعض الحالات ما یؤثر سلبا على السیر الطبیعي 

إضرار بالمنافسین الآخرین في السوق، ویؤدي بلقواعد المنافسة

لذلك حظر المشرع الجزائري في قانون المنافسة بعض الممارسات التعسفیة المقیدة 

للمنافسة والمخلة بالمساواة بین المؤسسات في الأسواق، ویتضح ذلك من خلال حظر 

.ةالتعسف الناتج عن الهیمنة على السوق، وكذا التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادی

المبحث (تكفي هذه القواعد لحمایة السوق الرقمیة من التعسف في وضعیة الهیمنة 

).المبحث الثاني(ومن تعسف بعض المؤسسات في وضعیة التبعیة الاقتصادیة ، )الأول

قانون الأعمال، كلیة :، التعسف في قانون المنافسة، مذكرة ماستر، تخصصعبد الحمیدأبوعره عبد االله ، د و سعالأبو -1

.9، ص2022العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق و 
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المبحث الأول

تجسید التعسف في وضعیة الهیمنة 

في السوق الرقمیةكممارسة مقیدة للمنافسة

سف في وضعیة الهیمنة من أهم الممارسات المخلة بالمنافسة، والتي تركزیعتبر التع

أغلب تشریعات المنافسة المعمول بها دولیا على مقاومتها والتصدي لها، وهذا نظرا للآثار 

.)1(السلبیة لها على توازن السوق ونجاعة أداء الاقتصاد فیه

والتي یتبین منها أنه لتقریر )2(ةمن قانون المنافس7نضمها المشرع الجزائري في المادة 

الحظر على التصرفات التعسفیة الناتجة عن وضعیة الهیمنة یجب أن تحوز المؤسسة 

الاقتصادیة وضعیة هیمنة في السوق، وهي لیست ممنوعة بمفهوم السوق التقلیدي، لكن عند 

.إساءة استغلال هذه الوضعیة عن طریق ممارسات تعسفیة، تصبح ممنوعة

الوضعیة في الأسواق الرقمیة ستشكل بحد ذاتها ممارسات تعسفیة مقیدة لكن هذه

للمنافسة دون الوصول لإساءة استغلالها، وعلى هذا الأساس سنتطرق لمفهوم وضعیة 

).المطلب الثاني(وأشكالها ، )المطلب الأول(الهیمنة في السوق الرقمیة 

1-Ǘ وسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة

، 2016قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :دكتوراه في العلوم، تخصص

.10ص

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة ":، المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من أمر رقم 7تنص المادة -2

:ها أو على جزء منها قصدلاحتكاروأعلى السوق 

.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-

ستثمارات أو التطوّر التقنيتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الا-

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

.عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها-

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة-

كاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم إخضاع إبرام العقود مع الشر -

".طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة
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المطلب الأول

یةمفهوم وضعیة الهیمنة في السوق الرقم

مفهوم وضعیة الهیمنة كأحد المفاهیم الأساسیة التي تصدى لها المشرع الجزائري ضمن 

قانون المنافسة، والذي عرف تطورًا اقترن بتطور أحكامه، لاسیما في ظل التحوّل الذي تعرفه 

.)1(أهداف قانون المنافسة بین حمایة السوق من جهة، وحمایة المتدخلین من جهة أخرى

ل الرقمي عرفت هذه الممارسة مدلولا آخر متمیز عن ما هو معروف في في ظل التحوّ 

الأسواق التقلیدیة، فللوقوف على مفهوم وضعیة الهیمنة في السوق الرقمیة سنقوم بتعریف 

).الفرع الثالث(ومعیار تحدیدها )الفرع الثاني(ثم مجالاته )الفرع الأول(وضعیة الهیمنة 

الفرع الأول

یمنة في السوق الرقمیةتعریف وضعیة اله

مركز القوة الاقتصادیة الذي تحتفظ به مؤسسة ما ":تعرف وضعیة الهیمنة بأنها

والذي یمنحها القدرة على عرقلة المنافسة الفعالة في السوق المعنیة من خلال تمتعها 

بإمكانیة التصرف المستقل إلى حد ملموس مقابل منافسیها، وعملائها، وفي النهایة 

.)2("ینالمستهلك

لا تشكل وضعیة الهیمنة بأي شكل من الأشكال إنتهاكا لقانون المنافسة في السوق 

.التقلیدیة ما دام اكتسابها یتم بطرق تنافسیة مشروعة

لكن عندما یساء استخدام هذا المركز تتحول إلى ممارسة مقیدة للمنافسة، لكن مع 

آخر، فبالتطلع لجل الشركات ظهور الأسواق الافتراضیة عرفت وضعیة الهیمنة مفهوم 

الرقمیة المسیطرة على الأسواق الرقمیة جعلت هذه الوضعیة في حد ذاتها مقیدة للمنافسة 

دون الوصول للاستغلال التعسفي لها، والسبب في ذلك هو كون المنصات الرقمیة المجال 

.الذي تتنافس فیه الشركات في البیئة الرقمیة

.268صمرجع سابق،بن حملة سامي، -1

.1048، مرجع سابق، صنور الدینبن الشیخ مریم ، عطوي -2
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(Google)ة الفرنسیة عندما اعتبرت شركة غوغل وهذا ما أكدته سلطة المنافس"

مهیمن على البحث في سوق الإعلان من خلال ما یفرضه من حواجز للدخول، سواءًا من 

، "في سوق البحث عن الانترنیت ذي الوجهین"المعلن"أو من جانب "الانترنیت"جانب 

التي یقدمها رغم ویؤكد عدم تمكن منافسیه من الصمود في مواجهته من خلال خدمة البحث

منافسة لكن نسبة أحسن منافسة لا 2016إلى 2008محاولات الكثیر من المؤسسات منذ 

.)1(%10تتجاوز 

الفرع الثاني

مجالات وضعیة الهیمنة

فهي "تعتبر المنصات الرقمیة مجال ممارسة الشركات لنشاطها في البیئة الرقمیة، 

مصالح المشتركة المنتجین والزبائن، حیث توفر عبارة عن فضاء رقمي یتلقى فیه أصحاب ال

مساحة للتحاور ونقل المعلومات بواسطة البرمجیات والتعلیمات وتستخدم نظام تشغیل 

.)2("وتنسیق یمكنها من معالجة البیانات بسرعة وفعالیة

بالتالي فالمنصات الرقمیة هي شركات تقدم خدمات مختلفة لمجموعات مختلفة من 

وفقا لبیانات تجمعها وبرمجیات تربط بین المعلومات وتدرسها في إطار ،)3(المستهلكین

.1051، مرجع سابق، صنور الدینبن الشیخ مریم ، عطوي -1

:عنىراجع هذا الم

Djellal mahtout messad," le droit de la concurrence dans le contexte de l’économie

numérique", Revue de Rroit et des Sciences Politique, volume 08, numéro02,

université mouloud mammeri, faculté de droit et des sciences politique, tizi-ouzou,

28-06-2021, p 720.

، )ل م د(دلول شیماء، بن طیبة خلود، دور المنصات الرقمیة في تسویق الخدمات، مذكرة ماستر أكادیمي -2

تسویق الخدمات، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الشهید الشیخ العربي :تخصص

.6، ص2023التبسي، تبسة، 

3 "- platforms are firms that provide different services to different groups of interconnected

consumers " .

=:راجع في هذا المعنى
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خوارزمیات، فمعالجة هذه البیانات یكون بواسطة تقنیات باهضة جدًا لا تتوفر في ید كل 

المؤسسات، هذا ما جعل مركز المؤسسات غیر متكافئ في تجمیع البیانات، فمالك التقنیة 

.یملكهایتحصل على المعلومة، وفاقدها لا 

البیانات الشخصیة للمستخدمین عبر یتفاقم نشاط المنصات الرقمیة من جملة

الأنترنیت أثناء استفادته من خدمات مجانیة، فیحقق أرباحها من خلال استغلالها لهذه 

ة تنافسیة البیانات، هذا ما جعل المؤسسات الرقمیة المهیمنة في الأسواق الرقمیة تتمتع بمیز 

د المنافسة من خلال هذه البیانات المجمعة والخدمات المجانیة المقدمة، وهذا تستغلها في تقیی

ما یبرر وضعیة الهیمنة في حد ذاتها ممارسة مقیدة للمنافسة، فعلى سبیل المثال ما تحقق 

فیه كل من المفوضیة الأوروبیة وسلطة المنافسة الألمانیة حول وضعیة أمازون منذ سنة 

ز مهیمن في سوق التجزئة ولها قدرات وتقنیات في استغلال ، باعتبارها ذات مرك2018

وتجمیع بیانات ضخمة، وكونها تستغلها في تقیید المنافسة وهذه التحقیقات كانت بسبب 

.)1(شكوى من قبل تجار التجزئة لسلطة المنافسة الألمانیة

السلطة ما یمكن استخلاصه أن البیانات في الاقتصاد الرقمي تلعب دورًا مهما وتمنح

للمؤسسات التي تسیطر علیه، فإذا عملت شركة مسیطرة في المجال الرقمي باعتبارها جهة 

متحكمة في التكنولوجیا الرقمیة وأفرطت في استخدام سلطتها، یمكن أن تتولد عن هذه 

الوضعیة في أي وقت لظهور سلوكیات تعسفیة وممارسات اقصائیة من المنصات الرقمیة، 

.)2(ورة تدخل سلطات المنافسة لضمان عدالة التنافس وحمایة المستهلكهذا ما یستوجب ضر 

=OECD, Hanbook on competition policy in the dijital age, du 2022, p10, disponible sur le

site :https://www.oecd.org/daf/competition-policy-in-the-digital-age. Consulté le: 23-04

-2024 à 15 :27.

.349-347ص سمیر شلفوم، مرجع سابق، ص:للتفصیل أكثر راجع-1

2-Ǘ ،452بق، ص، مرجع سا"أثر التجارة الالكترونیة على المنافسة في الجزائر"وسم غالیة.
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الفرع الثالث

معیار تحدید وضعیة الهیمنة في السوق الرقمیة

إذا كانت وضعیة الهیمنة في السوق التقلیدیة تتحدد استنادا إلى المعاییر المحددة في 

3141-2000التنفیذي رقم المرسوم

تلف بالنسبة للبیئة الرقمیة التي تتخذ فیها وضعیة الهیمنة وفقا فإن هذه المعاییر تخ

لمعیار أساسي وهو حیازة والتحكم في أكبر قدر ممكن من البیانات الشخصیة التي لها دور 

، فالحصول "نفط العصر الرقمي"كبیر ومهم في البیئة الرقمیة لدرجة أنه یشار إلیها باسم 

بل الشركات الرقمیة یكون عن طریق الإعلان الذي على هذه البیانات واستغلالها من ق

یستهدف المستهلكین، مقابل حصول هذا الأخیر على خدمات ومنتجات مجانیة ظاهریا،

.وتحصیل المقابل من قبل هذه الشركات من خلال بیانات المستخدمین

في المجال الرقمي التنافس یكون على أساس البیانات، فامتلاك أكبر قدر ممكن منها 

سیؤدي إلى الهیمنة خاصة من قبل الشركات المالكة للتقنیة، وهذا ما أقر به المشرع الألماني 

.)2(منه18ن القسم م3وفقا للفقرة 2017في قانون المنافسة حسب تعدیل 

هذا ما جعل البیانات الشخصیة للمستخدمین معیار لتحدید وضعیة الهیمنة في السوق 

السوق لتحدید وضعیة المؤسسات كما هو معروف في الرقمیة، فلا یكفي البحث عن

الأسواق التقلیدي وما نص علیه قانون المنافسة سواءًا السوق الجغرافیة أو سوق المنتجات، 

ففي البیئة الرقمیة یمكن القول أن معیار تحدید وضعیة الهیمنة قد تغیر كلیا ما یجعل 

فالبیانات كمعیار لتحدید وضعیة الهیمنة التعامل في الأسواق الرقمیة بدون منظومة قانونیة،

في السوق الرقمیة بدون إطار قانوني، وتطبیق قانون المنافسة علیه یستحیل لإختلاف 

، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في 2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -1

18صادر في ، 61ج عدد .ج.ر.وضعیة الهیمنة، جوضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في 

)ملغى(، 2000أكتوبر 

.1050، مرجع سابق، صیننور الدبن الشیخ مریم ، عطوي -2
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314-2000الطبیعة والأساس أصلا، فعلى سبیل المثال ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

، فلا جدوى من )1(المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة

، لتحدید وضعیة )2(البحث على حصة المؤسسة في السوق أو التأثیر على نشاط السوق

.الهیمنة في السوق الرقمیة

نستخلص مما سبق أن الشركات الرقمیة تتعامل بواسطة منصات رقمیة تعتمد على 

ات جمع البیانات الشخصیة للمستخدمین مقابل حصول هذا الأخیر على خدمات ومنتج

مجانیة، هذا ما یجعل هذه الشركات تسیطر على الأسواق الرقمیة، ویكسبها قوة سوقیة 

ویجعلها تقوم بممارسات مقیدة للمنافسة سواءًا بالحد من الدخول إلى السوق أو عرقلته، أو 

.إمكانیة استبعاد المنافسین في السوق

المطلب الثاني

في السوق الرقمیةاتساع مجال التعسف في وضعیة الهیمنة 

إن إساءة استخدام المركز المهیمن في الأسواق الرقمیة قد اتخذ أشكالا جدیدة حسب 

ظروف السوق وأنماط سلوك المتعاملین فیه، فمن أهم الممارسات التجاریة التعسفیة التي 

الفرع (والتسعیر المفرط ، )الفرع الأول(عرفتها الأسواق الرقمیة هي التسعیر المفترس 

).الفرع الثالث(وللترخیص لهذه الوضعیة ، )انيالث

الفرع الأول

»اتساع نطاق التسعیر المفترس pratique de prix prédateurs »

التسعیر المفترس هو إستراتیجیة الاستبعاد التي تطبقها شركة مهیمنة والتي بموجبها 

نافسیها من تضحي بأرباح من خلال فرض أسعار منخفضة للغایة من أجل استبعاد م

، 09، العددمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "شروط حظر وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة الجزائري"كلي نادیة، أ-1

.15-13ص ، ص2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 

دراسة تحلیلیة في ،استغلال وضعیة الهیمنة على السوقعسف في حمایة مبدأ المنافسة من الت"بن عبد القادر زهرة، -2

، كلیة الشریعة 01، العدد05، المجلدمجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "التشریع الجزائري على ضوء نظیره الفرنسي

.40-36ص، ص2019، قسنطینة، الإسلامیةوالاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 
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السوق، وتسعى عندما تنجح في ذلك إلى تعویض خسائرها من خلال زیادة أسعارها دون 

.منافسین

فممارسة المفترس بأقل من سعر التكلفة سیخلق ممارسات مقیدة للمنافسة، لأن 

المنافسون سیجدون أنفسهم غیر قادرین على منافسة تلك الشركة المهیمنة، وعلى هذا 

ري اعتماد منظور أوسع لتحدید ما إذا كانت الممارسة لها مبرر تجاري الأساس من الضرو 

یتجاوز هدف إجبار المنافسین على الخروج من السوق، وحتى یمكن اعتبار في بعض 

الحالات الأسعار منخفضة ولكنها تنافسیة، فهذا ما یمیزها عن التسعیر المفترس، فهذا 

تراتیجیة ستسمح للشركة باستعادة حقوقها، من الأخیر یتحدد في حالة ما إذا كانت هذه الإس

.)1(خلال زیادة أسعارها بعد خروج المنافسین من السوق

لا ینبغي اعتبار المجانیة دلیل على الافتراس مطلقا، ولكن یجب فحصه بالموازنة مع 

الإیرادات المحققة من جوانب أخرى في السوق مثل عائدات الإعلانات المحققة من خلال 

.ت المجانیةالخدما

الإجمالي للمنتج، لیتم مقارنته "السعر"لهذا یجب احتساب عائد الإعلان على أنه 

بتكلفته، وبالنسبة لنماذج النسخة المجانیة، كما یجب احتساب الإیرادات الناتجة عن بیع 

النسخة المحسنة مع إضافة أي إیرادات إعلانیة، أي القیاس في الأسواق ثنائیة الجانب 

یكون بإجمالي الإیرادات حیث یكون السعر المجاني لكل مستخدم Freemiumونماذج

.)2(بهدف تجمیع أكبر كم من معلومات المستخدمین وجذب أكبر لإنتباههم

1-OCDE, l’abus de position dominante sur les marchés numériques, 2020, p38,

disponible sur le site: www.oecd.org/daf/competition/l-abus-de-position-dominante-

sur-lesm archés-numeriques -2020.pdf. Consulté le : 23-04-2024 à 22 :05.

.1053، مرجع سابق، صنور الدینبن الشیخ مریم ، عطوي -2
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الفرع الثاني

اتساع نطاق التسعیر المفرط

التسعیر المفرط في الأسواق المادیة هو البیع بسعر عال من قبل شركة مهیمنة، لكن 

ما سبق وأن أشرنا إلیه سابقا كان مجال وضعیة الهیمنة في الأسواق الرقمیة هي المنصات ك

.الرقمیة التي تبنت مفهوم آخر للسعر

فرض أسعار شراء أو ":من اتفاقیة الاتحاد الأوروبي التي تنص102حسب المادة 

ین لنا من خلال فیتب،)1("بیع مباشرة أو غیر مباشرة أو شروط معاملات أخرى غیر عادلة

نص هذه المادة وباعتبار البیانات الشخصیة للمستخدمین معیار لتحدید وضعیة الهیمنة، 

بالتالي الجمع المفرط لها أو غیر النزیه یمكن اعتبارها من حالات التعسف في وضعیة 

.الهیمنة

ا المستخدم كما هائلا من المعلومات والبیانات الشخصیة التي لا یمكن مقارنتهیقدم 

قیمة عالیة، لها ولا تقدیرها بالخدمة المقدمة له، فللبیانات دور مهم في الأسواق الرقمیة و 

فأصبحت الأسعار تقدر )2(فیمكن القول أن البیانات عملة جدیدة في البیئة الرقمیة،

.بالبیانات

ففي ظل الأسواق التقلیدیة، وعلى أساس ما هو منصوص علیه في قانون المنافسة 

ار المفرطة یشكل تعسفا، أما في الأسواق الرقمیة رغم وجود مفهوم التعسف فإن الأسع

ومفهوم الإفراط لكنه ذو بعد آخر، فالجمع المفرط للبیانات من قبل مقدم الخدمة الرقمیة هو 

.ما یشكل تعسفا لم یتطرق له قانون المنافسة، وقواعده عاجزة على مواجهة هذه الممارسة

ت الالكترونیة المستهلك الالكتروني مجبر على تحمل كم أكثر من ذلك في المعاملا

هائل من الإعلانات الموجهة له، أو قبول الكشف عن بیاناته الشخصیة وما یتبین من خلال 

1-traité sur le fonctionnement de l’union européenne, journal officiel de l’union

européenne, c326/49, 26-10-2012. En ligne : https://bit.ly/2UJmbob, Consulté

le : 02-04-2024

.1055، مرجع سابق، صیندنور البن الشیخ، عطوي مریم-2
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في ":، فینص قانون الاتصالات الأوروبي على أنه"freemium"نموذج النسخة المجانیة 

متزاید بالمعلومات حول المستخدمین الاقتصاد الرقمي، یهتم المشاركون في السوق بشكل

على أنها ذات قیمة نقدیة، وغالبا ما یتم توفیر خدمات الاتصالات الالكترونیة للمستخدم 

النهائي لیس من أجل المقابل المالي، ولكن بشكل خاص لتوفیر البیانات الشخصیة أو 

دم فیها مقدم الخدمة البیانات الأخرى، ولذلك ینبغي أن یشمل مفهوم الأجر الأوضاع التي یق

والمستخدم النهائي عن قصد بیانات شخصیة، وقد تقدم الخدمة مقابل ما یتلقاه مقدم الخدمة 

من قبل طرف ثالث ولیس من قبل متلقي الخدمة، ولذاك یجب أن یشمل مفهوم الأجر أیضا 

)1("الأوضاع التي یتحمل فیها المستخدم النهائي الإعلانات كشرط للوصول للخدمة

Bundesقررت هیئة المنافسة الفیدرالیة الألمانیة 2019فیفري 6ي ف

Kartellmant إدانة موقع فایسبوك بتهمة الجمع المفرط للبیانات مقابل الخدمات المجانیة

)2(.التي یقدمها، باعتباره انتهاك للمبادئ الأوروبیة لحمایة البیانات

تعسفیة زاد من عواقب الدخول أضف إلى ذلك كون الجمع المفرط للبیانات ممارسة

إلى السوق أكثر من ذلك وضعیة الهیمنة لفیسبوك واكتسابه للمیزة التنافسیة كان بطریقة غیر 

قانونیة فالمستخدم عند موافقته على جمع البیانات في إطار قبول شروط استخدام الفایسبوك، 

بوك إثنا عشر شهرا لا یصل لوضعیة جمع مفرط لبیاناتهم، فعلى هذا الأساس منح لفایس

1-directive (Eu) 2018/1972 of the european parliament and of the council of 11

december 2018 establishing the european electronic communication code, official

journal of the european union, L321/37, 17-12-2018, Recital(16). Online :

https://bit.ly/3 d06dfj. Consulté le : 02-04-2024.

:للاتحاد الأوروبي تحت عنوان حمایة البیانات الشخصیةمن میثاق الحقوق الأساسیة 08تنص المادة -2

.لكل شخص الحق في حمایة البیانات الشخصیة التي تتعلق به-1"

یجب أن تعامل مثل هذه البیانات على نحو ملائم لأغراض محددة، وعلى أساس موافقة الشخص المعني، -2

ص الحق في الوصول إلى البیانات التي تم جمعها أو على أساس مشروع یحدده القانون، ویكون لكل شخ

.وتتعلق به، وحق الحصول علیها صحیحة

»لهذه القواعد لرقابة هیئة مستقلةالإذعان یخضع -3

2024-04-02یوم .hrlibrary.umn.edu/arab/eu-rights-charter.html:مطلع علیه عبر الموقع
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.)1(لتعدیل أو تغییر طریقة معالجة بیانات المستخدمین)شهرا12(

فبالإضافة لاتخاذ أشكال التعسف في وضعیة الهیمنة منظور آخر في الوسط الرقمي، 

البیع المقید الذي ینطوي على :تولدت أشكال جدیدة لإساءة استخدام المركز المهیمن مثل

Vente.صةجمع البیانات الخا liée impliquant la collecte de données privées

فقد تم استحداث نمط خاص من التصرفات التي یمكن تطبیقها في الأسواق الرقمیة، 

وبالتحدید البیع المقید الذي ینطوي على جمع البیانات الخاصة، أین تشترط فیه شركة 

نتوجاتها مقابل الحصول على بیاناتهم مهیمنة على المستهلكین الذین تتعامل معهم باقتناء م

.الشخصیة

على هذا الأساس تقوم باستغلال تلك البیانات في السوق الذي تهیمن علیه، وذلك 

تحدد أسعار مجانیة بهدف :لغرض السیطرة على السوق، ثم تخلق منافسة شرسة فیه، مثلا

من أجل ضمان جذب أكبر قدر من المستهلكین، وتستخدم البیانات التي تحصلت علیها

البقاء والتحكم في ذلك السوق، والسیطرة عل جل جوانبه، فهي إستراتیجیة فعالة تستخدم من 

.)2(قبل هؤلاء المهیمنین على الأسواق الرقمیة لاستبعاد المنافسین فیها

وبهذا یمكن القول أن البیانات الخاصة للمستخدمین كوسیلة لسیطرة المؤسسات على 

نوع جدیدا من الممارسات المقیدة للمنافسة تحت طائلة التعسف في الأسواق، ما یشكل

وضعیة الهیمنة، ما جعل هذه الأخیرة بمفهوم وإستراتیجیة الأسواق الرقمیة یتغیر ویأخذ بعدًا 

.جدیدًا، باعتبار وضعیة الهیمنة ممارسة تعسفیة قبل استغلالها

.1050جع سابق، صنور الدین ، مر بن الشیخ مریم ، عطوي -1

2 - OCDE, l’abus de position dominante sur les marchés numériques, op.cit. p64.
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لفرع الثالثا

الترخیص لوضعیة التعسف

في وضعیة الهیمنة في الأسواق الرقمیة

كیفیة الترخیص لوضعیة الهیمنة في التشریع )1(175-05حدد المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بالنافسة التي تنص 03-03من أمر رقم 08الجزائري، وذلك عملا بنص المادة 

"على ما یلي لمعنیة یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناءًا على طلب المؤسسات ا:

وإستنادًا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقًا ما أو عملا مدبرًا أو إتفاقیة أو ممارسة كما 

تحدد كیفیات تقدیم طلب أعلاه، لا تستدعي تدخله7و6هي محددة في المادتین 

175-05وتطبیقا لهذا المرسوم رقم ، "الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم 

التصریح بعدم التدخل المذكور في المادة الأولى أعلاه، ":منه على ما یلي2مادة وتنص ال

تصریح یسلمه مجلس المنافسة بناءًا على طلب المؤسسات المعنیة، یلاحظ المجلس 

6بموجبه عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص علیها في المادتین 

19الموافق لـ 1424ادى الأولى عام جم19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 7و

."، والمذكور أعلاه2003یولیو سنة 

نجد أن مجلس المنافسة هو المختص بمنح الترخیص النصینفباستقراء أحكام هذین 

فاستنادًا إلى ما تطرقنا إلیه هل لمجلس المنافسة منح الترخیص لوضعیة لوضعیة الهیمنة

وجود مؤسسة في وضعیة هیمنة یشكل ممارسة الهیمنة في الأسواق الرقمیة؟ علما أن 

تعسفیة، فمجال هذه الهیئة سیتسع في ظل الأسواق الرقمیة، والسؤال الذي یبقى، مطروح هل 

وضعیة الهیمنة في الأسواق الرقمیة تستطیع أن تكون محل ترخیص؟ أو یمنع ذلك؟

یقدم من قبل بالرجوع لأحكام منح الترخیص في ظل الأسواق التقلیدیة فطلب التصریح 

أشخاص مؤهلون والمتمثلة في المؤسسة أو المؤسسات المعنیة، علما أن وضعیة الهیمنة 

، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 2005ماي 12، مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005ماي 18، صادر في 35عدد ج.ج.ر.ضعیة الهیمنة على السوق، جبخصوص الاتفاقات وو 
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الوضعیة التي تنشأ فتعتبر هذه الأخیرة یمكن أن تكون فردیة ویمكن أن تكون جماعیة

أو عدة وحدات اقتصادیة مستقلة فیما بینها في السوق تینبصفة مشتركة من قبل وحد

ا روابط اقتصادیة، فتصبح كوضعیة هیمنة مشتركة أو احتكاریة المعني، وتجمعهم

conjointe ou oligopolistique أما الهیمنة الفردیة فهي تنشأ في السوق من قبل ،

كما یمكن تقدیم طلب التصریح من طرف ممثلي المؤسسات بشرط ،)1(.مؤسسة منفردة

كن تطبیق هذا الحكم في ظل ، ل)2(تقدیم تفویض مكتوب یبیّن صفة التمثیل المخولة لهم

الأسواق الرقمیة سیكون محل إشكال فالمعاملات إفتراضیة لا تعرف المؤسسة من ممثلها، 

وإن كان هناك تفویض فكیف یتم التأكد من شروط هذا التفویض؟

جاء في ،)3(كما ألزم المشرع الجزائري المؤسسات الأجنبیة إختیار عنوان في الجزائر

، كیفیة تقدیم الطلب الذي یكون على 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 5نص المادة 

هذا ما ،)4(شكل ملف یتم إیداعه لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة ویقوم بمقرر لدراسته

هو مطبق في الأسواق التقلیدیة لكن في ظل الأسواق الرقمیة إن كان هناك ترخیص 

من المرسوم التنفیذي 5هل للمؤسسة المعنیة القدرة على تنفیذ أحكام المادة لوضعیة الهیمنة 

مفهوم حدیث یتطلب التقنین في قانون المنافسة :وضعیة الهیمنة الجماعیة"بن حملة سامي، :راجع:للتفصیل أكثر-1

، 2023، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01، العدد18، المجلد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "الجزائري

.وما بعدها428-425ص ص 

قدم طلب الحصول على التصریح ت":، السالف الذكر على ما یلي175-05من المرسوم التنفیذي رقم 3لمادة تنص ا-2

بعدم التدخل المؤسسة أو المؤسسات المعنیة، كما یمكن أن یقدمه ممثلو هذه المؤسسات الذین یجب أن یستظهروا 

."یبین صفة التمثیل المخولة لهماتفویض مكتوب

.49مرجع سابق، صبوسبعین توفیق،-3

4یرسل الملف المذكور في المادة ":، السالف الذكر على ما یلي175-05من مرسوم التنفیذي رقم 5تنص المادة -4

على انسخ، ویجب أن تكون الوثائق المرفقة بالطلب نسخا أصلیة، أو یجب أن یكون مصادق)5(مس خأعلاه في 

.مطابقتها للأصل إذا كانت نسخا مصورة

ملف طلب الحصول على التصریح بعدم التدخل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام، أو یودع

.یرسل إلیه بواسطة إرسال موصى علیه

"یحمل وصل الاستلام رقم تسجیل الطلب المقدم



في السوق الرقمیةالقوة المطلقة والنسبیةالقواعد المتعلقة بوضعیة تطبیقمعوقات الفصل الثاني         

-57-

، السالف الذكر، علما إن في الاقتصاد الرقمي لا حدود جغرافیة بین الأسواق، 175-05رقم 

.فمجال المنافسة انتقال من المنافسة الإقلیمیة الوطنیة إلى المنافسة العالمیة
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ثانيالالمبحث

الرقمیةالسوقفيالاقتصادیةالتبعیةاستغلالفيالتعسفتجسید

"یقصد بالتعسف في التبعیة الاقتصادیة قیام مؤسسة متبوعة باستغلال تلك :

)1("الوضعیة استغلالا تعسفیا اتجاه مؤسسة تابعة مما یؤدي إلى تقیید حریتها التنافسیة

تصادیة إلى ظهور مراكز الشراء المشكلة ترجع نشأة التعسف في وضعیة التبعیة الاق

من عدّة محلات، والتي تتمیز بقوتها الاقتصادیة الكبیرة، ومع أن هذه الأخیرة لیست مهیمنة 

على السوق ولیست محتكرة له، فهي تتمتع بسلطة في التفاوض، مما یجعلها قادرة على إلزام 

مبررة لاسیما في مجال الأسعار الممونین المتعاملین معها بمنحها امتیازات عدیدة وغیر 

.)2(وآجال الدفع

التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة ممارسة مقیدة للمنافسة نص قانون 

المنافسة على حظرها، وذلك في ظل الأسواق التقلیدیة، لكن مع التطور التكنولوجي الذي 

تراضیة عبر شبكات شهده العالم أصبح المنتجون والممونون یتعاملون في أسواق اف

إلكترونیة، وعلیه سنحاول دراسة هذه الممارسات في ظل الأسواق الرقمیة، من خلال وضع 

وتحدید ، )المطلب الأول(مفهوم التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة في السوق الرقمیة

).المطلب الثاني(أشكالها

.50بوسبعین توفیق، مرجع سابق، ص-1

قانون، كلیة :ر عقود التوزیع، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصصمختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطا-2

.114، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المطلب الأول

ة الاقتصادیةمفهوم التعسف في استغلال وضعیة التبعی

للوقوف على مفهوم التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة سنقوم بتعریفها 

ثم معاییر تقدیرها ، )الفرع الثاني(ثم نحدد الشروط الواجب توفرها لتحققها ،)الفرع الأول(

).الفرع الثالث(

الفرع الأول

لسوق الرقمیةتعریف التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة في ا

المتعلق بالمنافسة تعریفا لوضعیة التبعیة الاقتصادیة 03-03لقد أورد الأمر رقم 

هي العلاقة التجاریة التي :وضعیة التبعیة الاقتصادیة":د منه كما یلي/3وذلك في المادة 

لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها 

.)1("یها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو مموناعل

باستقراء نص هذه المادة نستنتج أن مدلول التبعیة الاقتصادیة یوحي للعلاقة التي 

تنشأ بین التابع والمتبوع، حیث یجب أن یكون أحد الطرفین في مركز ضعف مقارنة بالطرف 

یفرضها علیه الطرف القوي، الآخر، فیكون الطرف الضعیف ملزما بالخضوع للشروط التي 

.)2(فهذا الأخیر یشغل التبعیة لفرض شروط غیر عادلة

لقد تأثرت الأنشطة الاقتصادیة بظهور شبكة الانترنیت، وتزاید لجوء المستهلكین 

للتجارة الالكترونیة والاعتماد على العلاقات الرقمیة بكثرة، ولّد اقتصاد جدید أطلق علیه 

الذي "التوزیع الالكتروني"وتم استحداث وسیلة توزیع حدیثة تسمى "ي، تسمیة الاقتصاد الرقم

یعتمد على وسائل ونظم رقمیة حدیثة، فهذه الأخیرة تعتبر أسلوب تجاري حدیث للبحث في 

الحاجة التي یشعر بها كل من الشركات والتجار والمستهلكین لاقتناء سلعة أو خدمة ذات 

.، سالف الذكر03-03أمر رقم -1

.50بوسبعین توفیق، مرجع سابق، ص-2
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السوق "سن الآجال وذلك في إطار ما یسمى جودة عالیة وتكالیف منخفضة وفي أح

Electronicالالكترونیة  market)1(.

ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري ركز في اهتمامه بتنظیم نشاط التوزیع 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، على تأطیر العلاقة 05-18الالكتروني في ظل القانون رقم 

ك، ولم یهتم بتنظیم العلاقة بین المورد والموزع الالكترونیین رغم بین كل من الموزع والمستهل

ما لهذه العلاقة من آثار جمة على الحیاة الاقتصادیة لاسیما، بالنسبة لما یترتب عنها من 

ممارسات مقیدة للمنافسة تعرقل تطور التجارة الالكترونیة، وتعرقل المنافسة الحرة في مجال 

ه الممارسات نجد التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة هذمن بین،)2(هذا النشاط

لكنها لیست بمفهوم السوق التقلیدیة، فقد تغیرت آلیات ومعاییر ممارستها، ففي المجال 

الرقمي یتم استعمال الوسائل الالكترونیة من قبل الأعوان الاقتصادیین الذین یرتكبونها 

لنشر المعلومات والأخبار والتواصل مع الجمهور، بالاعتماد على وسائل الإعلام الحدیثة

فمن بین هذه الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي التي حضیت بمكانة بارزة في ترویج 

...، والمواقع الالكترونیة، أجهزة الهاتف الذكیة،.....المنتوجات

ة لم یقم المشرع الجزائري بتنظیم التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادی

المقترفة في ظل الاقتصاد الرقمي، إلا أنه یمكن في ذلك العودة لأحكام قانون المنافسة 

.وتطبیقها في المجال الرقمي، ولكن لیس بصفة مطلقة ولیس في كل الحالات

من المعروف أن التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة یمارس من قبل 

سوق، إذ لم تكن مهیمنة في ذلك، أصبح النشاط مؤسسات تحظر لوضعیة تمركز قویة في ال

الیوم یمارس في سیاق المنصات الرقمیة التي تعتمد على البیانات والمعطیات الشخصیة 

، مرجع سابق، "ي إطار قانون المنافسة الجزائريالضوابط القانونیة لنشاط التوزیع الالكتروني ف"جلال محتوت مسعد، -1

.6-5ص ص 

.12جلال محتوت مسعد، مرجع سابق، ص-2
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فاكتسابها یجعل المؤسسة ذات قوة اقتصادیة والتحكم فیها یجعلها مسیطرة على التجارة، ومن 

.یتحكم في هذه الأخیرة یتحكم في الاقتصاد

أشرنا أن المعاملات الالكترونیة جعلت المؤسسات والشركات الرقمیة كما سبق وأن 

.)1(تتنافس على الأسواق ولیس في الأسواق، فالفائز یحصل على كل شيء

فلمواجهة هذه الممارسة لابد من التنسیق بین قواعد قانون المنافسة وقواعد قانون 

یة المعطیات والبیانات فالعلاقات حمایة المستهلك وقانون التجارة الالكترونیة وقانون حما

.تمارس عبر المنصات الرقمیة الالكترونیة القائمة على البیانات

الفرع الثاني

شروط التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة

أنه للتحقق وضعیة التعسف )2(03-03یستوحى من نص المادة الأول من الأمر رقم 

تصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة لابد من توافر جملة من في استغلال وضعیة التبعیة الاق

الشروط للقول بوجودها، فهو ما یتجسد في المعاملات الاقتصادیة الرقمیة، فنحاول التفصیل 

واستغلال هذه الوضعیة تعسفیا، )أولا(تحقق وضعیة التبعیة الاقتصادیة:بها وهي كالأتي

).ثالثا(والتأثیر على المنافسة، )ثانیا(

تحقق وضعیة التبعیة الاقتصادیة:أولا

التقلیدیة أو في الأسواق الرقمیةوضعیة التبعیة الاقتصادیة سواءا في السوق تتحقق 

.16، ص سابقمحتوت مسعد، مرجع جلال -1

یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال ":، السالف الذكر على ما یلي03-03من أمر رقم 11تنص المادة -2

.زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسةوضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

رفض البیع بدون مبرر شرعي،-

البیع المتلازم أو التمیزي،-

البیع المشروط باقتناء بسعر كمیة دنیا،-

قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة، -

"من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوقكل عمل آخر-



في السوق الرقمیةالقوة المطلقة والنسبیةالقواعد المتعلقة بوضعیة تطبیقمعوقات الفصل الثاني         

-62-

:بتوافر عنصرین أساسیین هما

انعدام الحل البدیل في وضعیة التبعیة الاقتصادیة فالمؤسسات الاقتصادیة سواءا 

في التعامل، فتجد نفسها مضطرة للعمل مع مؤسسات كانت تقلیدیة أو رقمیة لا تملك الخیار 

تحقق قوة اقتصادیة بالنظر إلى رقم الأعمال الذي تحققه في معاملاتها أو في علاماتها 

.)1(التجاریة المشهورة أو حصة المنتج أو الممون في السوق

یطرة في مجال المعاملات الالكترونیة التبعیة تتحقق استنادا للمؤسسات الرقمیة المس

على البیانات في المنصات الرقمیة، والمتحكمة في التقنیة والخبرة ما یجعل المؤسسات 

.عاجزة عن التعامل مع منتج أو موزع آخر غیره

faceفي هذا الصدد یمكن القول أن القوة الاقتصادیة التي یتحلى بها موقع  book

.في السوقجعل جلّ المؤسسات الرقمیة تابعة له لدرجة كونه بدون منافس

بالإضافة إلى ذلك لابد من وجود علاقة تعاقدیة لتحقق هذه الممارسات المقیدة 

للمنافسة، أي أن المقصود منه تخلف الآثار القانونیة بین أطراف العلاقة، فلا یمكن لأي 

شخص لیس طرف في العلاقة الإدعاء بتبعیته الاقتصادیة ولو تضرر فعلا من انقطاعها، 

طرفا فیها وهذا ما یؤدي إلى حصر عدد الأشخاص الذین لهم حق إدعاء إذ یجب أن یكون

خضوعهم للتبعیة الاقتصادیة، وقد تعتبر هذه العلاقة غیر كافیة إلا إذا كان لها درجة من 

.)2(الأهمیة تجعل الخاضع لها غیر قادر على الاستمرار في نشاطه الاقتصادي من دونها

الاقتصادیة تعسفیااستغلال وضعیة التبعیة :ثانیا

مل ومن حقه ممارسة أعمال یحصل من كأصل عام، فإن كل شخص حرفي الع

لالها على منافعه ویتبادل بها مصالحه مع الآخرین، فطالما كانت الأعمال مشروعة یكون خ

.من حق كل شخص ممارستها دون أن یتعرض لأي قید أو اعتداء

مجلة ،"شروط الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في قانون المنافسة الجزائري"ي وردة، حقني سعدیة، بلجا-1

.11، ص2017، المجلد الثاني، العدد الثاني، جامعة حمه لخضر، الوادي، للدراسات القانونیةالنبراس 

.12-11صص ، نفسهقني سعدیة، بلجالي وردة، مرجع -2
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ة في ممارسة أعمالها، طالما كانت وكذلك الحال في مجال المنافسة فالمؤسسات حر 

في إطارها المشرع لكن الخروج عن حدود المنافسة الحرة، بأعمال تؤدي إلى تقییدها 

.)1(وعرقلتها، هو الأمر المعاقب علیه

وتأسیس على ذلك فإنه لیس من المحظور تبعیة مؤسسة لمؤسسة أخرى اقتصادیا 

أو كان في الأسواق الافتراضیة الرقمیة، لكن سواءا كان ذلك في الأسواق التقلیدیة الملموسة

الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة والمؤدي إلى تقیید المنافسة وعرقلة دخول 

.المتعاملین إلى السوق هو الممنوع والمشكل لممارسة مقیدة للمنافسة

شرع المتعلق بالمنافسة، الم03-03من أمر رقم 11الجدیر بالذكر أن المادة 

الجزائري ذكر قائمة من الأعمال الموصوفة بالتعسف في استغلال وضعیة التبعیة 

، التي ترتكب في إطار ...الاقتصادیة وهي رفض البیع، البیع المتلازم، البیع التمییزي

الأسواق التقلیدیة والتي تنطبق في مجال المعاملات الالكترونیة، لكنه لم یتطرق إلى منع 

سفیة وحالات أخرى في المجال الرقمي تؤدي إلى استغلال تعسفي في أعمال وممارسات تع

وضعیة التبعیة الاقتصادیة، فهذا ما یبرر وجود فراغ قانوني لمواجهة كل الأعمال التي 

.تكتسي طابعا تعسفیا

التأثیر على المنافسة:ثالثا

قتصادیة استنادا إلى ما سبق وحسب أحكام قانون المنافسة تعتبر وضعیة التبعیة الا

مشروعة في الأسواق التقلیدیة، لكن إذا تم استغلال هذه الوضعیة تعسفیا سیترتب على ذلك 

.)2(الإخلال بمبادئ وحریة المنافسة

، 11، العددمجلة الفكر، "التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة"مزغیش عبیر،-1

.512ن، ص .س.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ب

، مداخلة "الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة كصورة من الممارسات المقیدة للمنافسةالتعسف في وضعیة "غزالي نصیرة، -2

مقدمة ضمن أعمال المتلقي الوطني الافتراضي حول حمایة السوق في ظل أحكام قانون المنافسة، المنعقد بكلیة 

.63، ص2022ماي 9الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، یوم 
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قواعد وأحكام قانون المنافسة التي تحظر التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

قمیة، فهي الأخرى تؤدي إلى یمكن تطبیقها في مجال المعاملات الالكترونیة في الأسواق الر 

، والمشكل المطروح هو ...إنقاص عدد المنافسین فیه أو إلى الحد من الدخول إلى السوق

كون قانون المنافسة الساري المفعول لم یتطرق لجل الممارسات المتوقع حدوثها وارتكابها من 

المتنافسون طرف المتعاملین عبر الانترنیت، فالبیانات والمنصات الرقمیة التي یسعى

للحصول علیها، فیمكن القول أن في المجال الرقمي تبعیة الموردین أو الممونین تكون على 

.أساس هذه الآلیات

فالتبعیة الاقتصادیة في المجال الرقمي أخذت بما هو معمول به في الأسواق 

.التقلیدیة، أكثر من ذلك أخذت وجها وبعدًا آخر یعجز قانون المنافسة عن مواجهته

الفرع الثالث

معاییر تقدیر وضعیة التبعیة الاقتصادیة

هناك معیاران أساسیان لتقدیر وضعیة التبعیة الاقتصادیة، ویتفرع عن هذان المعیاران 

).ثانیا(ومعیار تبعیة الممون للموزع ،)أولا(معیار تبعیة الموزع للممون :عدة معاییر وهما

معاییر تبعیة الموزع للممون:أولا

وعدم وجود حل ، )2(وأهمیة حصة الممون في السوق ، )1(تمثل في شهرة العلامةوت

).3(بدیل

:شهرة العلامة التجاریة-1

یسمح هذا المعیار بتقدیر تبعیة الموزع للممون، وذلك إذا كان حصول الموزع على 

زبائن یتوقف على علامة المواد التي یتولى توزیعها، أو أن استمرار الموزع في ممارسة 

نشاطه في السوق یعتمد على توافره على المواد التي تحمل تلك العلامة ضمن تشكیلة المواد 

المعروضة على زبائنه، فاستمرار العلاقة بین الموزع والمستهلكین مرهون على شهرة العلامة 
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.)1(التجاریة باعتبارها عامل أساسي لكسب الزبائن والاحتفاظ بهم

التوزیع الالكتروني فاحتكار هذا النشاط من طرف لكن الإشكال یظهر في مجال 

المورد عبارة عن استئثار، فهذه الأخیرة حسب قانون المنافسة تمنع منعا باتا وهذا هو 

الأصل، لكن كما هو معروف لكل قاعدة عامة استثناء، والاستثناء لهذه القاعدة هو إمكانیة 

نشاط التوزیع)2(تسمح بالاستئثار علىإثارة المورّد لمجموعة من المبررات القانونیة التي

06-03من أمر رقم 9حمایة لسمعة وصورة علامته التجاریة، وذلك حسب نص المادة 

مع مراعاة قواعد قانون المنافسة للتأكد من عدم تعسف صاحب ،)3(المتعلق بالعلامات

ة للتأكد من العلامة التجاریة في استعمال حقه، ویكون لمجلس المنافسة السلطة التقدیری

مشروعیة احتكار نشاط التوزیع الالكتروني فهي حالة استثنائیة لضرورة اقتصادیة بهدف 

حمایة النظام العام الاقتصادي، وضبط النشاط الاقتصادي وحمایة مبدأ المنافسة، وتشجیعا 

للابتكار والتجدید بإدراج حالة حمایة سمعة وصورة العلامة التجاریة في قانون المنافسة 

.)4(تبریر بعض الممارساتل

.200رجع سابق، ص، مفاطمة الزهراءعوماري -1

، مرجع سابق،"الضوابط القانونیة لنشاط التوزیع الالكتروني في قانون المنافسة الجزائري"محتوت جلال مسعد، -2

.10-9ص ص

، صادر 44ج، عدد.ج.ر.ج،، یتعلق بالعلامات2003جویلیة 19، مؤرخ في 06-03من أمر رقم 9تنص المادة -3

یخول تسجیل العلامة لصاحبها حق ملكیتها على السلع والخدمات التي ":ا یلي، على م2003جویلیة 23في 

أدناه، فإن الحق في ملكیة العلامة یخول صاحبه حق التنازل عنها ومنح 11یعینها لها مع مراعاة أحكام المادة 

مماثلة أو رخص استغلال ومنع الغیر من استعمال علامته تجاریا دون ترخیص مسبق منه على سلع أو خدمات

.مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها

یمكن التمسك بالحق المخول بموجب تسجیل العلامة في مواجهة الغیر الذي یستعمل تجاریا علامة أو رمزا أو إسما 

.تجاریا مشابها إلى اللبس بین سلع وخدمات مطابقة أو مشابهة دون ترخیص المالك

ر حق منع الغیر من استعمال علامته دون رضاه وفقا للشروط المنصوص علیها لصاحب علامة ذا شهرة في الجزائ

".أعلاه)8الفقرة(7في المادة 

، مرجع سابق، ص"الضوابط القانونیة لنشاط التوزیع الالكتروني في قانون المنافسة الجزائري"محتوت جلال مسعد، -4

.17-16ص 
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:أهمیة حصة الممون في السوق-2

یقصد بها وضعیة تمركز المؤسسة في السوق، كونها ذات قوة اقتصادیة، مهیمنة 

.)1(ومحتكرة من قبلها، فعلى أساسها تتم تبعیة الآخرین له

كمها كما سبق وأن أشرنا، فإن القوة الاقتصادیة للمؤسسات الرقمیة مرهون ومرتبط بتح

.في المنصات الرقمیة التي تجعلها قادرة على الحصول على البیانات

:عدم وجود حل بدیل-3

یقصد بها انعدام البدائل أمام الموزع، فهذا الأخیر مجبر على التعامل مع ممون واحد 

.)2(لاقتناء المنتوج

معاییر تبعیة الممون للموزع:ثانیا

منتج خاضع للموزع بفرض شروطه، بوجود بفضل التمركز في مجال التوزیع أصبح ال

أهمیة ، )1(معاییر تبین تبعیة الممون للموزع من خلال حصة الموزع في رقم أعمال الممون

).3(وغیاب حل بدیل، )2(حصة الموزع التسویقیة

:حصة الموزع في رقم أعمال الممون-1

ة تعامل یجب أن تكون حصة الموزع في رقم أعمال الممون حصة معتبرة تبرر أهمی

.)3(الممون مع ذلك الموزع دون الآخر

:أهمیة حصة الموزع التسویقیة-2

بمعنى أن للموزع إستراتیجیة في السوق وتقنیات تجعل تركیز بیع المنتوجات من 

.)4(الممون للموزع دون آخر

.200، مرجع سابق، صفاطمة الزهراءعوماري -1

.509-508ص مزغیش عبیر، مرجع سابق، ص:للتفصیل أكثر راجع-2

.201فاطمة الزهراء ، مرجع سابق، صعوماري -3

.201، صنفسه، مرجع طمة الزهراءفاعوماري-4
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:غیاب حل بدیل-3

عیة هو غیاب منافذ تسویقیة بدیلة عن الموزع المهیمن، یمكن القول أن وضعیة التب

الاقتصادیة تشترط قیام علاقة تجاریة بین الموزع للممون، فهذه المعاییر التي تفرضها 

وضعیة تمركز المؤسسة یمكن تطبیقها في الأسواق التقلیدیة، أو في ظل المعاملات 

الالكترونیة في مجال الأسواق الرقمیة، بالإضافة لمعاییر أخرى مرتبطة بخصوصیات البیئة 

، والسیطرة على المنصات "نفط العصر الرقمي"في البیانات باعتبارها الرقمیة كالتحكم 

.الرقمیة

المطلب الثاني

أشكال التعسف في استغلال وضعیة

السوق الرقمیةالتبعیة الاقتصادیة في 

المعدل والمتمم ذكرت :المتعلق بالمنافسة03-03من أمر رقم 11طبقا لنص المادة 

التبعیة الاقتصادیة على سبیل المثال لا على سبیل أشكال وصور التعسف في وضعیة 

الحصر فمعظمها یمكن تصورها في السوق الرقمیة مع نوع من الخصوصیة والتمیز فنخص 

الفرع (ورفض الوصول للبیانات، )الفرع الأول(القطع المفاجئ للعلاقات التجاریةبالذكر 

).الثاني

الفرع الأول

یةالقطع المفاجئ للعلاقات التجار 

یعتبر القطع المفاجئ للعلاقات التجاریة ممارسة مقیدة للمنافسة یكون نتیجة في الحق 

قصد إلحاق الضرر بالعون الاقتصادي، فهو أداة ضغط على الأعوان الاقتصادیة التي 

تؤدي إلى حرمانهم من منافذ المنافسة، ویتجسد هذا القطع في الأشخاص الذین یستفیدون 

نوا موزعون أو ممونون، وكذا من عدة شروط من بینهم وجود العلاقة من العلاقات سواءا كا
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.)1(التجاریة الثابتة كشرط أساسي في المعاملات

القطع المفاجئ للعلاقات التجاریة من أهم صور التعسف في وضعیة التبعیة 

.الاقتصادیة، فیتم إنهاء كل المعاملات مع متعامل لعدم قبوله شروط تعاقدیة

جال الدراسة یتمحور حول هذه الممارسة في العالم الرقمي فقد عرفت تطبیقا ما دام م

الذي قام بقطع علاقاته التجاریة مع شركة هواوي Googleمن خلال تصرف غوغل 

.)2(الصینیة

فهذه الممارسة عرفت بعدا آخر نتیجة هیمنة التحول الرقمي والبیانات الضخمة على 

قات التعاقدیة، فكیف یمكن لقانون المنافسة مواجهة هذا النوع السوق خاصة فیما یتعلق بالعلا

.الجدید من الممارسات؟

الفرع الثاني

رفض الوصول للبیانات

كما سبق وأن أشرنا أن القوة الاقتصادیة للشركات الرقمیة كانت بسبب تملكها للبیانات 

big)الضخمة  data)تم إنتاجها یومیا داخل التي تشیر إلى الكم الهائل من البیانات التي ی

الشبكات العالمیة، لیس فقط من الناحیة الكمیة وإنما أیضا من ناحیة نوعیتها وتعقیدها فضلا 

، فالمنافس لا یمكن له الوصول إلى هذه البیانات الضخمة )3(عن سرعة تحلیلها وتسلیمها

لتقدیم خدماتها كونه فاقد للتقنیة، وما علیه إلا المطالبة بها من الشركة التي تمتلكها

من قبل المفوضیة الأوروبیة بسبب رفضها Microsoftالخاصة، وفي هذا الصدد تم إدانة 

Microتقدیم المعلومات لشركة  systèmesSun التي طلبت الوصول إلى قدر معین من

القانون الخاص، :علیلي وسام، عفرون لیدیة، القطع التعسفي للعلاقات التجاریة، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص-1

.68، ص2022الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،ةكلی

.68عزوز كریمة، مرجع سابق، ص-2

-دور التحوّل الرقمي في تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة للبنوك العمومیة"أحمد ، القطان محمد ، زیدان ، نبیلةقرزیز -3

، جامعة حسیبة بن 29، العدد18، المجلد تصادیات شمال إفریقیامجلة اق،-"BNAحالة البنك الوطني الجزائري 

.380، ص2022بوعلي، الشلف، 
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حاولت Microsoftفبهذا التصرف شركة Windowsالمعلومات المتعلقة بنظام تشغیل 

نافسین في الأسواق الرقمیة، فكیف یمكن لقانون المنافسة مواجهة هذا النوع القضاء على الم

من التصرفات التعسفیة لعدم ملائمته معها فالاحتكارات في اقتصاد المعلومات تكون مؤقتة 

.)1(وتهدیمها دائم

خاتمة الفصل الثاني

واجد المؤسسات المنافسة الفعالة هي أفضل طریقة لمكافحة السلوكات التعسفیة، لكن ت

تقلیدیة كانت أو رقمیة في وضعیة هیمنة، سیجعل باقي المنافسین غیر قادرین على 

.مواجهتها ومنعها من استغلال سلطتها وتبعیة الآخرین لها، ما یولد ممارسة مقیدة للمنافسة

لكن تقییم وضعیة الهیمنة في ظل الأسواق التقلیدیة كان واضح المعالم، ومدروس 

تقییمها في سیاق المنصات الرقمیة یتطلب تحلیل معاییر أخرى، ففي الأسواق سابقا، لكن

الرقمیة تكتسب البیانات والمعطیات أهمیة قصوى، أكثر من ذلك فالتحكم في البیانات 

واكتساب التقنیة في الحصول علیها هو ما یجعل المؤسسة الرقمیة في وضعیة هیمنة، فهذه 

.قائمتان على البیاناتالأخیرة ووضعیة التبعیة أصبحتا

بالتالي القواعد الموضوعیة لقانون المنافسة المتعلقة بوضعیة هیمنة المؤسسات 

والتبعیة عاجزة عن مواجهة الممارسات المتعلقة بوضعیة التمركز في الأسواق الرقمیة، فهي 

افسة في لم تتطرق لها، وكذا من الناحیة الإجرائیة فقانون المنافسة لم یبین دور مجلس المن

ص القانونیة كقانون متابعة وقمع هاتین الممارستین، فلابد من التنسیق بین مختلف النصو 

المنافسة وقانون حمایة المستهلك، وقانون التجارة الالكترونیة، وقانون حمایة المعطیات 

ة والبیانات، فیمكن القول أنه لحد الآن لمواجهة هذه الممارسات المقیدة للمنافسة بدون منظوم

قانونیة لحمایة الأسواق الرقمیة، وإن كانت هناك قواعد قانونیة فهي مبعثرة عنا وهناك، 

ما یتطلب إعادة النظر في قانون المنافسة، ودور مجلس المنافسة بالتنسیق مع كل سلطات 

.الضبط القطاعیة والهیئات القضائیة في ذات المجال لضمان مواكبة الاقتصاد الرقمي

.68عزوز كریمة، مرجع سابق، ص-1
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:خاتمة

على ضوء الدراسة التي قمنا بها فیما یتعلق بموضوع إشكالات تطبیق قانون المنافسة 

في السوق الرقمیة، من خلال التركیز على القواعد الموضوعیة المتعلقة بالاتفاقات المقیدة 

للمنافسة، والبیع بأسعار منخفضة تعسفیا، والتعسف في وضعیة الهیمنة والتعسف في 

.تصادیةوضعیة التبعیة الاق

تبین لنا أنه من الضروري تكییف التشریعات المتعلقة بالمنافسة وتطبیقها على 

الخصائص والنماذج والمعاملات الاقتصادیة الرقمیة، فالسوق أصبحت أكثر تنافسیة بفضل 

.الانترنیت

أصبحت الأسواق بالمفهوم الالكتروني تتسم بالعالمیة، عكس الأسواق التقلیدیة التي 

رقعة جغرافیة محددة واضحة المعالم، فظهور الإقلیم الالكتروني الذي یشمل كل تتموقع في

المناطق الجغرافیة كان بفضل الانترنیت والمواقع الافتراضیة التي ولدت المنصات الرقمیة 

.التي تعتبر معیار أساسي للتحكم ومراقبة البیانات

لمنافسة الرقمیة لا یمكن إمكانیة تطبیق قانون المنافسة على الممارسات المقیدة ل

إنكاره، فهناك العدید من المعاملات الرقمیة التي یمكن تطبیق قواعد المنافسة علیها، لكن 

لیس على وجه الدوام وفي كل الحالات، فخصائص الاقتصاد الرقمي لا تسمح بذلك نظرا 

البیئة لاختلاف الطبیعة والمعاییر، فهذا ما یستدعي إتباع نهج أكثر ملائمة مع طبیعة

.الرقمیة

من المعروف أنه منذ ظهور التجارة الالكترونیة التي تتسم بالشفافیة لاسیما في 

الأسعار ترتبت علیها ایجابیات عدة، لكن من جهة أخرى یمكن اعتبارها ممارسة مقیدة 

.للمنافسة في ممارسة الأسعار واتفاق المؤسسات الرقمیة على استغلالها تعسفیا

لتقلیدي مفهوم المجانیة لكن الیوم في الأسواق الرقمیة یعتبر تقدیم لم یعرف السوق ا

الخدمات المجانیة من الوسائل أو الطرق التي تكسب المؤسسات الرقمیة قوة سوقیة من 

خلال تجمیع أكبر قدر ممكن من البیانات للمستخدمین خاصة المؤسسات المالكة للتقنیة 
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مشاركتها للبیانات الضخمة التي تحصلت علیها والخبرة، ویجعلها في وضعیة هیمنة، وعدم

مع غیرها، فتسد الطریق أمام الوافدین الجدد إلى السوق، هذا ما یولد ممارسات مقیدة 

للمنافسة، أكثر من ذلك أصبحت هذه الوضعیة التي تتجلى بها المؤسسة وهي وضعیة 

.لهاالهیمنة بحد ذاتها ممارسة مقیدة للمنافسة قبل الاستغلال التعسفي

یعتبر الجمع المفرط للبیانات مقابل للخدمات المجانیة التي تقدمها المؤسسات الرقمیة 

بدون قواعد تضبطه، فلابد من محاولة إدراج قواعد قانونیة في إطار قانون المنافسة تضمن 

.ضبط هذه الممارسة

ة لابد من حمایة المستهلك من خلال إستراتیجیة الأسعار وحریة اختیاره، وحمای

.خصوصیاته من خلال حمایة بیاناته

فلابد من الجمع بین خصائص الاقتصاد الرقمي والخدمات المجانیة، مراعاة 

.لخصائص المنصات الرقمیة

یواجه قانون المنافسة عدة معوقات وعراقیل في محاولة تطبیق قواعده على الأسواق 

كییف الممارسات المقیدة للمنافسة الرقمیة، فیجب اعتماد آلیات فعالة لتقییم وتحدید السوق، وت

بما یتلائم وطبیعة المعاملات الرقمیة، والأخذ بعین الاعتبار الأشكال الجدیدة للممارسات 

.المقیدة للمنافسة المرتكبة في الأسواق الالكترونیة

یجب توسیع دور سلطات المنافسة في الأسواق الرقمیة والتنسیق مع جل هیئات 

لممارسات المحظورة، ولابد من التنسیق بین قواعد قانون المنافسة، الضبط القطاعیة لمنع ا

، واتخاذ ....وحمایة المستهلك والتجارة الالكترونیة، وقانون حمایة البیانات والمعطیات

.إجراءات لضمان عدم تهرب مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة

تطلب تزویدها بآلیات سلطات المنافسة لممارسة دورها الضبطي في المجال الرقمي ی

.تقنیة تواكب الأسواق الرقمیة
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لابد من تعدیل قانون المنافسة بما :لمسایرة التطورات الاقتصادیة في العالم الرقمي

یتلائم مع الأسواق الرقمیة، أو تكریس قانون منافسة رقمي مستقل عن قانون المنافسة 

.ي البیئة الرقمیةالتقلیدي یحدد الممارسات المقیدة للمنافسة الواقعة ف

وآلیات جدیدة بسلطات مستجدة لمجلس المنافسة، أو هیئات أخرى تضمن المنافسة 

.المشروعة والفعالة داخل السوق الرقمیة
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الملخص

الرقمیة لعالم الإستراتیجیة، لكن تسلل قانون المنافسة بكونه یضبط السوقیعرف 

، سبب تغیرات وتحولات مست جل القطاعات، سواءا صناعات، خدمات، شركاتالأعمال

میة الرقبالأسواقما یسمى إطار، فكل هذا ینشط في ...)خدماتأوسلعا كانت (منتجاتأو

جعل قانون المنافسة یعجز عن مواجهة الأخیر، فهذا نترنیتالتي تسمح بالتسوق عبر الا

الرقمي نظرا لتغیر طبیعة السوق جل الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة في العالم 

نه ستعرف نوع من ألاإ، رغم وجود نفس الممارسات المقیدة للمنافسة والوسائل المستعملة

إقلیمیة، فالمنافسة انتقلت من ممارسة وطنیة یةلتمیز في الممارسات الرقماالخصوصیات و 

الأسواقمنافسة عالمیة وحتى یستوعب قانون المنافسة التحولات الحاصلة في إلىطنیة و 

الرقمیة الأسواقیتلائم مع تعدیل قانون المنافسة الحالي بما:إماالرقمیة من الضروري 

.قمیةرة بالمنافسة في السوق الر اعتماد نص خاص مباشأو

:الكلمات المفتاحیة

، الهیمنة، المجانیة، التسعیر قانون المنافسة، السوق الرقمیة، المنصات الرقمیة، البیانات

.المفترس، التسعیر المفرط


